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 الملُخ ص 

ما آثارُ الحكُمِ القضائيِ  في الخصومِ في الفقه الإسلاميِ  ونظامِ المرُافعاتِ الشرعي ة  يرَومُ هذا البحثُ الجوابَ عن إشكالٍ؛ قِوامُهُ:         
ومن أجلِ الإجابةِ عن هذا الإشكالِ؛ انتهجَ الباحثُ المنهجَ الوصفيَّ؛ استقراءً، وتحليلًا. وتوص لَ إلى جُملةٍ من النتائج؛ منها:    السعوديِ ؟

جباراً. وأيضًا؛ أن   أو إ  أن  الحكمَ ينُهي النزاعَ بين الخصومِ، ويقَتصرُ عليهم، ولا ينفُذُ باطنًا، إذا كان مُُالفًا للحقيقةِ، ويََبُ تنفيذُهُ؛ اختياراً
، واعتدَّ بالاعتبارِ الدينِ . ويوصي الباحثُ بإع دادِ دراسةٍ علمي ةٍ عن حُج ي ة الحكمِ القضائيِ  في نظامِ  النظامَ أقر  حُج ي ةَ الحكُمِ القضائيِ 

رافعات الشرعي ة، وبإضافةِ نصٍ  نظاميٍ  يوُجبُ على القاضي إعلامَ الخصوم بأن  الحكمَ لا يُُلُّ الحرامَ، ولا يُُر مُ الحلالَ 
ُ
  . أم ا خطةُ البحث؛ الم

 فكُسِرتْ على مُقدم ةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ مطالب، وخاتمةٍ. 

رافعات الشرعي ة(.  الكلماتُ الِمفتاحي ة:)
ُ
 آثار، الحكُمُ القضائيُّ، الخصومُ، الفقهُ الإسلاميُّ، نظامُ الم
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 المقدمة:

 الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى مَن وَالاه؛ وبعد.                       

: مُشكلةُ البحثِ، وأسئلتُهُ:  ؛ فبه يَصلُ صاحبُ الحقِ  إلى حقِ هِ، وبه ينَقطعُ النزاعَ؛ ولذا    أولًا من المسل مِ به؛ أنَّ الحكمَ القضائيَّ هو قطبُ العملِ القضائيِ 
وشُق قَ البحثُ فيه؛ تََليةً    ني ة،اهتم ت به الشريعةُ الإسلامي ةُ، والنظمُ الوضعي ةُ، وعَكفتْ الأقلامُ على دراسته؛ في ضَوء النصوصِ الشرعي ةِ، والفقهي ة، والقانو 

ه وُصلَةً إلى إبداعِ نظري ةِ حُج ي ةِ الحكُمِ  لنظري تِه؛ تصويراً، وأركانًً، وشروطاً، وآثاراً، وبطُلانًً، ثُُ  استقلَّ البحثُ في آثاره؛ فقهًا وقانونًً، فكان البحثُ في آثارِ 
؛ وانصرفَتْ عِ  آثاراً، منها ما هو خاصٌّ  نايةُ الباحثيَن إلى إيضاحِ مَظاهرِ الُحج ي ةِ وآثارهِا، بَيَن مُوسِ عِ ومُضِ يقٍ. وأيًً كان الأمرُ؛ فإنَّ للحُكمِ القضائيِ   القضائيِ 

ما آثارُ الحكُمِ القضائيِ  في الخصومِ في الفقه الإسلاميِ  ونظامِ المرُافعات  بالخصومِ؛ يتَوف ـرُ هذا البحثُ على تَحصيلِها؛ بالإجابةِ عن هذا الإشكالِ:  
 وللإجابةِ عن هذا الإشكالِ؛ جز أتهُُ إلى جُملةٍ من السُؤالات؛ وهي:   الشرعي ة السعوديِ ؟

؟ ـ 1  ما المقصودُ بالحكُمِ القضائيِ 

 هل الحكُمُ القضائيُّ ينُهي النزاعَ بين الخصومِ نهائيًّا؟ ـ  2

 هل الحكُمُ القضائيُّ يقَتصرُ على الخصومِ، أو يتَعد ى إلى سِواهم؟   ـ3

 هل ينَفُذُ الحكمُ القضائيُّ ظاهراً وباطنًا، أو ينفُذُ ظاهراً، لا باطنًا؟   ـ4

؟ ـ  5  هل كلُّ حُكمٍ قضائيٍ  يَصلحُ أن يكونَ سندًا تنفيذيًًّ

 يُُكنُ أنْ يُُق قَ هذا البحثُ أموراً ثلاثةً؛ هي: ثانياا: أهمية البحث:  

فهومي ةِ والِحجاجي ةِ، لآثارِ الحكُمِ القضائيِ  في الخصومِ؛ من حيثُ تَصورهُا،  ـ1
َ
حتوى المعرفيِ ؛ بإيضاحِ البِنيةِ الم

ُ
ومعرفةَ تطبيقاتِِا وحدودِها وآسانيدِها؛    إثراءُ الم

 الشرعي ةِ، والفقهي ةِ، والنظامي ةِ.

شتغليَن بالأنظمةِ والقضاءِ والفقهِ؛ بالوقوفِ على نتائجِها وتَوصياتِِا.  ـ 2
ُ
 إفادةُ الم

 في إجراءاتِ التقاضي؛ صِحةً وبطُلانًً، وحِلًا وحُرمَةً.،  عليهم نفعُ الخصومِ علمًا وعملًا؛ بمعرفةِ ما لهم وما ـ3

 : أُجملُها في خمسةٍ؛ هي:ثالثاا: أهدافُ البحث

. ـ 1  تعريفُ الحكُمِ القضائيِ 



2174 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /يناير 1443) جمادى الأولى  2223 – 2172(، ص ص 4(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
رافعاتِ الشرعي ةِ السعودي ِ  آثارُ الُحكمِ القضائيِ  في الُخصومِ 

ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

 تََليةُ أثرِ الحكُمِ القضائيِ  في إنهاءِ النزاعِ بين الخصومِ. ـ2

 إيضاحُ أثرِ الحكُمِ القضائيِ  في قَصرِ الحكُمِ على الخصومِ، دونَ سواهم. ـ3

 تَمييزُ ما ينفُذُ من الأحكامِ ظاهراً وباطنًا، مم ا ينفُذُ ظاهراً، لا باطنًا. ـ4

.    ـ5  الإفصاحُ عن شروطِ كونِ الحكُمِ القضائيِ  سندًا تنفيذيًًّ

؛ استقراءً وتحليلًا؛ فقد استقرى الباحثُ طائفةً من مُفرداتِ البحثِ؛ من النصوصِ الشرع  رابعاا: منهجُ البحثِ: ي ةِ،  تَوس لَ الباحثُ في بحثِه بالمنهجِ الوصفيِ 
، ثُُ  تََ  تصنيفُها، وتبويبُها؛ فتحليلُها، وفي آخرةٍ؛ صَوغُها، وَفقَ تقسيمِ البحث،  وصولًا إلى النتائج، والتوصيات. والفقهيةِ، والنظاميةِ، والفقهِ القانون ِ

 اقتصرَ البحثُ على:  خامساا: حدودُ البحثِ الموضوعي ة: 

 المذاهب الأربعة، ونًدراً مَذهب الظاهري ة، في المسائلِ الفقهي ة.  ـ  1

رافعات الشرعي ة السعوديِ  ) ـ2
ُ
 ولا أتعد ى إلى غيره من الأنظمةِ السعودي ة؛ إلا  للضرورةِ البحثي ة.    ، ولائحته التنفيذي ة، هـ(1435نظام الم

درسَ العديدُ من الباحثين آثارَ الحكُمِ القضائيِ  في عُنوانًتٍ مُستقلة، أو في تَضاعيف بحوثهم، أو اقتصروا على أثرٍ واحدٍ  سادساا: الدراساتُ السابقةُ:  
... واختلفَ بحثهُم للموضوعِ؛ فمنهم من قَصرهَ على الفقه الإسلامي ، أو على نهم من  القانون، وم منها، أو جاءتْ درساتُِم تحت حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ 

 جعلَه مُقارنًً. وسأذكرُ طائفةً منها؛ تمثيلًا، ثُ  أعُق بُ عليها في الجمُلة.  

(. عم ان: دار النفائس. أصلُ هذا الكتابِ  1)ط  حُج يةُ الحكُمِ القضائيِ  بين الشريعة الإسلامي ة والقوانين والوضعي ة.هـ(.  1436يًسين، محمد، )ـ  1
َ الباحثُ في المبحث الثان: مظاهرَ حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ  وتطبيقاتِا؛ فالمظهرُ السابعُ:  م1982)بحثٌ نُشِرَ في مَجل ة الحقوق بجامعة الكويت، عام  (. بين 

عتقدات لحكُمِ القاضي. والمظهرُ التاسعُ: نفاذُ الحكُمِ القضائيِ  في الظاهر والباطن. 
ُ
 خضوعُ اعتقاداتِ الخصوم الخاص ة في الم

(. عم ان: دار النفائس. أصلُ الكتابِ أطروحةُ دكتوراه  1)ط  نظري ةُ الحكُمِ القضائيِ  في الشريعة والقانون.هـ(.  1420أبو البصل، عبد الناصر، )  ـ2
. أوردَ الباحثُ في الفصل الثان من الباب الثالث: آثارَ الحكُمِ القضائيِ  في الشريعة والقانون؛ فذكرَ في المطلب  م(1991) نوُقشت في جامعة الزيتونة عام  

؛ الأولُ: فصلُ الخصومة. الثان: ثبوتُ الحكُمِ وتقويتُهُ. الثالث: القا في المطلب    بليةُ للتنفيذ. وأوضحَ الأول من المبحث الأول: الآثارَ العام ة للحُكمِ القضائيِ 
؛ وفيه: مدى تأثيِر الحكُمِ على الص فةِ الحقيقي ةِ للنزاع )نفاذ القضاء ظاهراً وباطنًا(. ومدى تأثيِر الحكُمِ على مُعتقداتِ  الثان: حدودَ آثارِ الحكُمِ القضائيِ 

. وعَنونَ المبحث الثان بـِ: آثار الحكُمِ في القانون. وووض ح في المطلب الث ان منه: فصلَ الخصومة، وإنهاءَ  الخصوم. والأثرُ الجزئيُّ والكليُّ للحُكمِ القضائيِ 
 فيه: مسألةَ حُج ي ة الشيء المحكومِ به، وشروط ذلك.  النزاع، وبين  
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)  ـ3 علي،  .  هـ(.  1421عسيري،  الإسلاميِ  الفقه  وآثارهُُ في  القضائيُّ  الريًض.  الحكُمُ  الإسلامية.  سعود  بن  الإمام محمد  جامعة  دكتوراه.  أطروحةُ 
، ومم ا ذكره وله صِلةٌ ببحثي: أثرُ الحكُمِ في الباطن، وحُكمُ تَ  َ الباحثُ في الباب الرابع: آثارَ الحكُم القضائيِ  كرارِ الخصومةِ بعد صدور الحكُمِ  السعودية. بين 

 .(1)وقصورهُُ فيها، وأثرُ الحكُمِ من حيثُ تعد يه، 

(. عم ان: الدار العلمي ة، ودار الثقافة. أصلُ الكتابِ رسالةٌ  1)ط  نظري ةُ حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ  في الشريعة الإسلامي ة.م(.  2003الحمادي، حسن، )  ـ4
. ومم ا له صِ (2) )؟(علمي ةٌ.  ، وفي الاجتهادِ القضائيِ  الشرعيِ  لةٌ ببحثي ما جاء  . البحثُ في عمومِه تأصيلُ نظري ةِ حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ  في الفقه الإسلاميِ 

ن: في الدفع بُحج ي ة الحكُمِ المدن ِ  في الفصل الثان من الباب الأول: في النطاق الشخصيِ  لحجُ ي ة الحكُم القضائي ، وما جاء في الفصل الأول من الباب الثا 
.  أمامَ القضاء المدن ِ

(. درسَ الباحثُ مسألةَ نفوذِ  30. مَجل ة العدل. وزارة العدل السعودي ة. العدد )نفوذُ الحكُمِ القضائيِ  في الفقه الإسلاميهـ(. 1427الملا، عبد الله، )  ـ5
 .(3) الحكُمِ القضائيِ  في الظاهر والباطن 

. .  (4)م(1983الخضير، يوسف، )  ـ6 (. عالجَ الباحثُ 43جامعة القاهرة. ج )  حُج ي ة الأمرِ المقَضيِ  في الفقه الإسلاميِ  والنظامِ القضائيِ  السعوديِ 
قضي؛ تعريفًا، وتأصيلًا، وتطبيقًا، في الفقه الإسلاميِ  وأنظمةِ السعودي ة.

َ
 فكرةَ حُج ي ة الأمر الم

أطروحة دكتوراه. جامعةُ العلوم الإسلامي ة    آثارُ اصدارِ الحكُمِ القضائيِ  وَفقَ قانون أصول المحُاكمات المدني ة الأردني .م(.  2014الكيالي، ابتسام، )  ـ7
قضيِ  به، وفصل تْ في المطلب الثان من المبحث الثان: عد

َ
مَ جوازِ طرحِ ذات الدعوى  العالمي ة. الأردن. تناولت الباحثةُ في الفصل الثان: حُج ي ة الأمر الم

لحقوقِ وتقويتَها؛ ووض حتْ في المطلب الثان من المبحث الثان: إنشاءَ الأحكامِ للمحكوم  أمامَ القضاءِ بعد الفصلِ فيها. وأبانتْ في الفصل الثان: تقريرَ ا
.  عليه سندًا تنفيذيً 

َ الباحثُ في الفصل الثان:    آثارُ الحكُمِ القضائي ـ دراسةٌ فقهي ةٌ قانوني ةٌ هـ(.  1438سكافي، إهاب، )  ـ8 ـ رسالة ماجستير. جامعة الخليل. فلسطين. بين 
الثالث: المبحث  للنزاع. وفي  الصفةِ الحقيقي ةِ  أثرُ الحكُمِ القضائيِ  على  الثان:  المبحث  ؛ ففي  الفقه الإسلاميِ  القضائيِ  على    آثارَ الحكُمِ في  الحكُمِ  أثرُ 

 

ا دراسةٌ فقهيةٌ. 22، 21( أشار إليها: الجنُيدي، أثر المصلحة على الحكم القضائي، ص1)   . لم يتيسر لي الاطلاعُ عليها. والذي يَظهرُ من العنوان أنه 
 ( أشير في الكتاب إلى أن ه رسالةٌ علميةٌ، ولم أهتدِ إلى زمانها ومكانها. 2) 
م(. نفوذ حكم الحاكم في الظاهر والباطن والأثر المترتب على ذلك. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا. جامعة الأزهر. العدد 2018( ومثلها أيضًا: أحمد، عبد الخالق، )3) 
 (.4(. الجزء )33)
هـ(، كما يَظهرُ من المراجع، وما جاء في 1435هـ(، وقبل صدور نظام المرافعات الشرعية )1433( هكذا جاء في بيانًت دار المنظومة، والبحثُ يَظهرُ أن ه بعد عام )4) 

 متن البحث. 
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، وفي المبحث  مُعتقداتِ الخصوم. أم ا الفصل الثالث فقد جعلَه لآثارِ الحكُمِ القضائيِ  في القانون؛ فذكرَ في المبحث الأول: حسمَ النزاعِ على أص لِ الحقِ 
.  الثان: تنفيذَ الحكُمِ القضائيِ 

ؤلفُ في المبحث  1. )طالحكُمُ القضائيُّ شروطهُُ وآدابهُُ وآثارهُهـ(.  1440آل خنين، عبد الله، )  ـ9
ُ
(. الريًض: دار الصميعي، ودار الحضارة. وض حَ الم

زاع، وعدمَ جواز النظر في القضي ة التاسع: حُج ي ةَ الحكُمِ القضائيِ  وأثرهَ؛ فذكرَ في المطلب الثان: وجوبَ تنفيذِ الحكُمِ، وفي المطلب الثالث: حَسمَ الحكُمِ للن
 اقتصارَ الحكُمِ على الواقعةِ المحكومِ فيها. وفي المطلب الخامس: جريًنَ الحكُمِ على الظاهر والباطن.   مر ةً أخرى. وفي المطلب الرابع:

  التعقيبُ على الدراساتِ السابقةِ:     

:   )آل خنين( و   )الحمادي(لا شكَّ أنَّ بعضًا من هذه الدراساتِ أفادَ منها الباحثُ، ويظهرُ ذلك؛ في الرجوعِ إليها في مَتن البحثِ؛ بخاصةٍ دراسةُ    أولًا
 . وقسمٌ آخرُ تََ  الإحالةُ عليها؛ من باب التوسُّعِ في دراسةِ مسألةٍ ما. )ياسين(و   )أبو البصل(و 

، لكن هما يدَرسان آثارَ الحكُمِ القضائيِ  بصورةٍ عام ةٍ، وبحثي خَص صتُه )آل خنين(و  (5) )عسيري(أم ا دراسةُ    ثانياا: ؛ فهُما يشتركانِ مع بحثي في جانبِهِ الفقهيِ 
رافعات الشرعي ة.

ُ
 بآثارهِ في الخصوم، كما أن ه غايرَهما؛ لكونهِ درسَ هاتهِ الآثارَ في نظام الم

؛ فهما مُنشغلتان بتأصيلِ فكرةِ حُج ي ةِ الحكُمِ القضائيِ  فقهيًّا، ثُ ذكرتا تطبيقاتٍ على هذه الحجُ ي ة؛ فبعضُها يتداخلُ  )ياسين(و  )الحمادي( أم ا دراسةُ    ثالثاا:
جتهدات، أو إذا كان على خِلافِ الحقيقة. وذكرت دراسةُ  )ياسين(مع بحثي؛ فمثلًا: ذكرت دراسةُ  

ُ
:  )الحمادي( : نفوذَ الحكُمِ القضائيِ  ظاهراً وباطنًا، في الم

، ثُُ  إنَّ   بحثي تكل م على هذه الآثارِ في نظام  إنهاءَ النزاعِ بين الخصوم، وقَصرَ الحكُمِ عليهم. أم ا بحثي؛ فقد تعر ضَ لها، وزادَ عليها؛ كتنفيذ الحكُمِ القضائيِ 
رافعات الشرعي ة.

ُ
 الم

قضي ؛ فقهًا، ونظامًا )في الأنظمةِ الإجرائي ة()الخضير(وإذا ما رُحنا إلى دراسةِ  رابعاا:
َ
؛ فالمائزُ بينَها وبيَن بحثي؛ (6) ؛ فهي مَُصوصةٌ بتأصيلِ حُج ي ة الأمرِ الم

الُحج ي ة يقفُ عند  القضائيِ  في الخصوم، ولا  الحكُمِ  يدرسُ آثارَ  الشرعي ة  (7)أن  بحثي  رافعاتِ 
ُ
الم نظامِ  قبل صدور  الدراسةَ كانت  أنَّ هذه  وأمرٌ آخر؛   .

رافعات، لا بعمومِ الأنظمةِ الإجرائي ة. 1435)
ُ
 هـ(؛ فبايَـنَها بحثي من هذه الجهةِ، ومن جهةِ أن ه مَحدودٌ بنظامِ الم

 

 ( ذكرتُ قبلُ أن ه لم يتيسرْ لي الاطلاعُ عليها. والذي يظهرُ من العنوان أن  الباحثَ قصرَهُ على الفقه الإسلامي، والله أعلم.5) 
رافعات، ونظام الإجراءات الجزائي ة، ونظام التنفيذ، ونظام التحكيم...6) 

ُ
 ( كنظام الم

ترتب عليه استنفادُ المحكمةِ سُلطتَها ( مفهوم الُحج ي ة في الفكر القانون أضيقُ من مفهومها عند بعض الباحثين في الفقه الإسلامي؛ إذ هي أثرٌ من آثار الحكم القضائي ؛ ي7) 
يقُبلُ النظرُ فيها مر ةً أخرى، لا من المحكمة من تلقاء نفسها، ولا بناءً على   طلب الخصوم، إلا بالطرق  المنصوص عليها قانونًً. انظر: أبو الوفا، في نظر الدعوى، فلا 

.954. صاوي الوسيط، ص718ـ 714المرافعات، ص  . أم ا محمد نعيم يًسين في بحثه حُجَي ة الحكم القضائي؛ فذكر العديد من مظاهر الُحج ي ة. انظرها ثُ 



  2177 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /يناير 1443) جمادى الأولى  2223 – 2172(، ص ص 4(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 عبد الرحمن العلوان  محمودد.

 

، في الجمُلةِ، مع الاختلاف في الهيكل التنظيمي ، وفي التعاطي  )سكافي(و   )أبو البصل(أم ا دراسةُ  خامساا:  ؛ فهُما تشتركانِ مع بحثي في الجانبِ الفقهيِ 
رافعات الشرعي ة، بخ

ُ
لافهما؛ فهما ينَظرُانِ  مع بعضِ المسائل، كما سيظهرُ لكَ في ثنايً البحث، ومن وجهٍ آخر؛ فإنَّ بحثي ينظرُ إلى الآثارِ بعيِن نظام الم

  قوانيَن أخرى. بعينِ 

؛ أم ا بحثي فدَرَسَهُ في نظامِ   )الملا(،أم ا دراسةُ    سادساا:   وما يُشبهها؛ فقد اقتصرت على دراسةِ آثرٍ واحدٍ؛ وهو: نفوذُ الحكُمِ القضائيِ  في الفقه الإسلاميِ 
رافعاتِ الشرعي ة، فضلًا عن دراسةِ الآثارِ الُأخرى.  

ُ
 الم

،  )الكيالي(وصَلنا إلى دراسةِ  سابعاا: ؛ فالفارقُ بينَها وبين بحثي ظاهرٌ ببادي الرأي؛ فبحثي مَقصورٌ على بحثِ آثارِ الحكُمِ في الخصوم، في الفقه الإسلاميِ 
رافعاتِ الشرعي ة.

ُ
 ونظامِ الم

  ليس ثَُ  دراسةٌ بحثت آثارَ الحكُمِ القضائيِ  في الخصوم؛ فقهًا ونظامًا، كما في بحثي؛ فالدراساتُ السابقةُ؛ إم ا في آثارِ الحكُمِ   ومَنخولُ الكلامِ:        
، لا غير، أو في القانون وحدَه، أو في الفقه مُقارنًً بالقانون.   عام ةً، أو في بعضِ الآثارِ، وإم ا في الفقه الإسلاميِ 

 كسرتُِا على مُقدم ةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ مطالب، وخاتمةٍ، وقائمةٍ بالمصادرِ والمراجع، على هذا النحو:  سابعاا: خطةُ البحث: 

. قدم ةُ: في مُشكلةَ البحثِ، وأهمي تِه، وأهدافِه، ومَنهجِه، وحدودِه، والدراساتِ السابقةِ، وهيكلِه التنظيميِ 
ُ
 الم

 التمهيدُ: في تعريف الحكم القضائي. 

 المطلبُ الأولُ: في إنهاءِ النزاعِ بين الخصوم؛ وفيه فرعان: 

 الفرعُ الأولُ: في إنهاءِ النزاعِ بين الخصوم في الفقه الإسلامي . 

رافعات الشرعي ة.  
ُ
 الفرعُ الثان: في إنهاءِ النزاعِ بين الخصوم في نظام الم

 الثان: في قَصرِ الحكُمِ القضائيِ  على الخصوم، دون سِواهم؛ وفيه ثلاثة    فروع:  المطلبُ 

 الفرعُ الأولُ: في تَصو رِ هذا الأثر، ومُستندِه.

رافعاتِ الشرعي ة.
ُ
، ونظام الم  الفرعُ الثان: في قَصرِ الحكُم على الخصوم في الفقه الإسلاميِ 

 الفرعُ الثالثُ: في الاستثناءاتِ الواردةِ على هذا الأثر. 

 المطلبُ الثالثُ: في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  ظاهراً وباطنًا، أو ظاهراً؛ وفيه ثلاثةُ فروع: 
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 باطنًا.  الفرعُ الأولُ: في مسائلَ ات فقَ الفقهاءُ على نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراً وباطنًا، وأخرى اتفقوا على نفوذِهِ ظاهراً، لا  

 الفرعُ الثان: في مسائلَ اختلفَ الفقهاءُ في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراً وباطنًا. 

رافعات الشرعي ة.  
ُ
 الفرعُ الثالثُ: في نفوذ الحكُمِ القضائيِ  في نظام الم

؛ وفيه فرعان:    المطلبُ الرابع: في تنفيذِ الحكُمِ القضائيِ 

 الفرعُ الأولُ: في تعريفِ التنفيذ، وحُكمِه. 

  .  الفرعُ الثان: في شروط كونِ الحكُمِ القضائيِ  سندًا تنفيذيًًّ

 الخاتمةُ: رقمتُ فيها أهمَّ النتائج والتوصيات.

 وأخيراً: قائمةٌ بالمصادر والمراجع.  
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 تمهيد: في تعريف الحكُمِ القضائي ِ 

صطلحات الواردة في عُنوانًت بُحوثهم، ولهم مذاهبُ شتّ  في ذلك؛ غيَر أن  لي ميلًا عن مذهبم، ليس مُعا       
ُ
ا  درجَ الباحثون على تعريف الم ندةً؛ وإنّ 

تعريفًا أراه    ، ومُصطفيًا(9) ، وما ارتضوه منها، بعد رَوزهاِ (8) مُكتفيًا بالإحالةِ على الباحثين، الذين ذكروا في دراساتِم جَمهرةً من تعريفات الحكم القضائي
مُتخاصمَين على جهة الإلزام"حَسَنًا؛ وهو:   القاضي فَصلاا لنزاعٍ بين  . ومُنتخلًا منه أهمَّ مُقوِ ماته؛ وهي: نَصُّ الحكمِ، ومُصدِرهُ  (10)"ما صدرَ من 

نازعة(، وصِفتُهُ )الإلزام(
ُ
 . (11) )القاضي(، وغايتُهُ )قطعُ الم

رافعات؛ فلم يَُفلْ بتعريف الحكم القضائي       
ُ
، بيَدَ أنَّ من عاداتِ النظام الأسلوبي ة، في كلامِه على الحكُم القضائي ، في تفاريق مواد ه،  (12) أم ا نظامُ الم

رافعات
ُ
. والحكمُ قد يكونُ  (14)، وأنْ يكونَ مكتوبًا على صفةٍ مُصوصةٍ (13) الإرشادَ إلى مُحد داته؛ حاصلُها: صدورهُ من هيئةٍ قضائي ةٍ مُُتصةٍ؛ وفقًا لقواعد الم

ُد عي، كُلِ ها، أو بعَضِها، أو برد  الدعوى، أو مُنهيًا لها إجرائيًّا؛ كالحكمِ بعد
م الاختصاص، وقد يكونُ غيَر  مُنهيًا للخصومة موضوعيًّا؛ كالحكم بطلبات الم

 .(15) مُنهٍ للخصومة؛ كرفضِ الإدخال والتدخُّل، والطلباتِ العارضَةِ، ورفَضِ وقفِ الد عوى

 

. والقضاء في 91، ص2لغة،ج( الحكم في اللغة: "الحاء والكاف والميم: أصل واحد؛ وهو المنع، وأولُ ذلك الحكمُ، وهو المنعُ من الظلم". ابن فارس، معجم مقاييس ال8) 
 .99، ص5قاييس اللغة،جاللغة: "القاف والضاد والحرف المعتل، أصلٌ صحيحٌ يدل على إحكام إمر، وإتقانه، وإنفاذه لجهته". ابن فارس، معجم م

.  117ـ  112، ص1. بنعلي، أثر الخلاف الفقهي على الحكم القضائي،ج17ـ  15. آل خنين، الحكم القضائي، ص53ـ  34( أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص9) 
سين، نظرية . ي563ًـ    561. الدقيلان، الدعوى القضائية، ص117،  116، ص1. الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج26ـ  23سكافي، آثار الحكم القضائي، ص

 . 182. الملا، نفوذ الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، ص310. الحميدان، أحكام المرافعات، ص643الدعوى، ص
 .117، ص2. الكاشف،ج19( آل خنين، الحكم القضائي، ص10) 
 .32، 20، 19( انظر شرح التعريف: آل خنين، الحكم القضائي، ص11) 
التعريفات أمرٌ ينهضُ به الفقه القانون. صاوي، الوسيط، ص12)  . عر فه أحد الشراح بقوله: "هو القرار الصادر من المحكمة بطلبات المدعي، كلها أو 216( صياغة 

. أبو 380المرافعات المدنية والتجارية، ص  . وثَُ  تعريفاتٌ أخرى، انظر طرفاً منها: سيف، قانون 669بعضها، أو برفضها، قبل المدعى عليه". مسلم، أصول المرافعات، ص
 .60ـ 58. أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص893. صاوي، الوسيط، ص657الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ص

. أبو البصل، نظرية الحكم 653ـ  646( الكلام على حكم مستوفٍ لشرائط الصحة شرعًا ونظامًا. انظر في شروط الحكم الصحيح: يًسين، نظرية الدعوى، ص13) 
ـ  665ئية، ص. الدقيلان، الدعوى القضا1083ـ    1080، ص2. الجبرين، التوضحيات المرعية،ج107ـ    81. آل خنين، الحكم القضائي، ص349ـ  328القضائي، ص

685. 
 .893. صاوي، الوسيط، ص657( من نظام المرافعات. وانظر: أبو الوفا، المرافعات، ص168ـ   159( انظر المواد: )14) 
،  51،  49،  44( من اللائحة التنفيذية. كما أن  الحكم يشمل الحكم التحكيمي؛ استنادًا إلى المواد: )2،  178/1( من نظام المرافعات. والمادة )178/1( المادة )15) 

 ( من نظام التحكيم.  53، 52
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

الباحثَ يقَصدُ بالحكُمِ القضائيِ  في بحثه:          مُنهياا للخصومة موضوعيًّا؛ استحقاقاا، أو تركااومهما يكُنْ من أمرٍ؛ فإنَّ  . (16) ما يُصدرهُ القاضي 
لكيةَ الدارِ، مثلًا، ليس  ولنكُن على ذكُرٍ، أن  هذه الأحكامَ ليست كُلُّها في مِرقاةٍ واحدةٍ من حيثُ ترت بُ الآثار عليها؛ فالحكمُ للمُد عي باستحقاقِه مِ 

 دارَ؛ برفعِ اليدِ عنها.  كالحكمِ برفضِ طلبه )رد  الدعوى(؛ إذ الأولُ زائدٌ على الثان في وجوب تنفيذ الحكم؛ بتسليم المحكومِ عليه ال 

ُد عى، أو الخصومَ. (17) هذا؛ وإنَّ الحكمَ إذا صدرَ صحيحًا؛ ترت بتْ عليه آثارهُُ الشرعي ةُ والنظامي ةُ؛  وهي في الجمُلة       
؛ إم ا تخصُّ القضاءَ، أو الحقَّ الم
هر، وتنفيذِ الحكم؛  والبحث سيقتصرُ على أثر الحكم في الخصوم؛ كإنهاءِ النزاع، وقَصرِ الحكمِ على الخصوم، ونفُوذِ الحكم في الظاهر والباطن، أو في الظا 

 وفقًا للمطالب التالية:  

 المطلبُ الأولُ: في إنهاءِ النزاعِ بين الخصوم.

 المطلبُ الثان: في قَصرِ الحكُمِ القضائيِ  على الخصوم، دون سِواهم. 

                     المطلبُ الثالثُ: في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  ظاهراً وباطنًا، أو ظاهراً.

 المطلبُ الرابعُ: في تنفيذ الحكم القضائي.  

 المطلبُ الأولُ: في إنهاءِ النزاعِ بين الخصوم 

الإجابةُ عن ذلك؛    هل الحكمُ القضائيُّ ينُهي الخصومةَ بين المتُداعيين، على نحوٍ يمنعُ من تجديدها؟ يرومُ هذا المطلبُ الإجابةَ عن هذا التساؤل؛        
 تفصيلُها في هذين الفرعين:

 الفرعُ الأولُ: في إنهاء النزاعِ بين الخصوم في الفقه الإسلامي .        

رافعات الشرعي ة.        
ُ
 الفرعُ الثان: في إنهاء النزاعِ بين الخصوم في نظام الم

 

ـ  470لحكم القضائي، ص ( الحكم بالاستحقاق: كالحكم للمدعي بطلباته، والحكم بالترك: كالحكم برفض طلبات المدعي؛ أي: رد الدعوى. للمزيد: أبو البصل، نظرية ا16) 
 . 148، 147، ص1. الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج131ـ  129، 54، 53. آل خنين، الحكم القضائي، ص474

ـ  413ظرية الحكم القضائي، ص ( هذا النظرُ ليس حاصراً؛ إذ التقاسيم قد تختلف فيها الأنظار، وقد تتداخل بعض الآثار. للتوسع في دراسة الآثار، انظر: أبو البصل، ن17) 
اسات في الآثار؛ مثل: سكافي،  . وهناك در 957ـ  951. صاوي، الوسيط، ص718ـ  707. أبو الوفا المرافعات، ص249ـ  209. آل خنين، الحكم القضائي، ص 451

ا: : يًسين، حُج ي ة الحكم القضائي. آثار الحكم القضائي دراسة فقهية قانونية. الكيالي، آثار إصدار الحكم القضائي وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردن. وانظر أيضً 
 الحمادي، نظرية حُج ي ة الحكم القضائي. 
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 الفرع الأول: في إنهاء النزاعِ بين الخصوم في الفقه الإسلامي ِ 

إنَّ هذا الحكمَ ينُهي  إذا ما نظرَ القضاءُ في الدعوى المرفوعةِ أمامَهُ، وسارَ بإجراءاتِا وَفقَ الُأصول الشرعي ة، وانتهت بصدورِ حُكمٍ قضائيٍ  فيها؛ ف       
تداعيين، ويقَطعُ النزاعَ بينهما، على وجهٍ مانعٍ من  مُعاودةِ 

ُ
 .  (18) الاستماعِ للمفصولِ من الدعاوى، فيما لو طلبَهُ أحدُ الخصمينالخصومةَ بين الم

نازعات بإطلاقٍ؛ لما         
ُ
؛ فلو أبُيحَ تَديدُ الم جتمعيِ 

ُ
استقر تْ الأحكامُ وهذا مَقصَدٌ عظيمٌ من مقاصدِ القضاء؛ غرضُهُ على الجمُلةِ: حفظُ الأمنِ الم

: صِيانةُ  والثانيوتتزعزعُ مراكزهُم الشرعي ةُ والنظامي ةُ.    القضائي ةُ في مَحاله ا؛ فيض طربُ نظامُ الناسِ وأمنُهم؛ ولا يأمنُ أحدٌ على حقِ ه، وتتعط لُ مُعاملاتُ الناس،
الواردةِ في نظامِ الحكمِ بين  . ومم ا هو قَمِنٌ في هذا البابِ؛ الإشارةُ إلى بعضِ النصوصِ الشرعي ةِ،  (19) القضاءِ عن الافتياتِ على حُرمتِه، وانتزاعِ الوثوقِ به

كَُُوإْ : كقوله تعالى ؛  الناس، في مُنازاعتهم، وغيرها لنَّاسِ ٱَن تََْ
 
ذَإ حَكََْتُُ بيََْْ ٱ

ِ
ٰٓ ٱَهْلِهَا وَإ لَى

ِ
تِ إ نَ َٰ مَ َٰ لَْْ

 
وإْ ٱ َ يأَمُْرُكُُْ ٱَن تؤَُدُّ للََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
لعَْدْلِ{. }إ

 
ينَ  (. وقولِِ تعال: 58)إلنساء:   بِأ ِ َا إلََّّ }يََ ٱَيُُّّ

ٰٓنُ قوَْمٍ علَََى ٱَلََّ تعَْدِلوُإ ۚ إ  نَأ رمَِنَّكُُْ ش َ ِ شُهدََإءَ بِِلقِْسْطِ ۖ وَلََ يََْ إمِيَْ لِلََّّ ٰٓمَنوُإ كُونوُإ قوََّ َ خَبِيٌر بِمَا تعَْمَلوُنَ{ ٱ نَّ إللََّّ
ِ
َ ۚ إ َّقُوإ إللََّّ غيرهما؛  فهذان الن ص ان و (.  8. )إلمائدة:  عْدِلوُإ هُوَ ٱَقْرَبُ للِتَّقْوَىى ۖ وَإت

؛ مو  ضوعًا، وإجراءً؛ بتنزيلِ الحكمِ  قاطعان بمركزي ةِ قِيمةِ العدل وسموها في خريطة القضاء الإسلامي؛ لأنَّ القضاءَ بالعدل؛ مَجْلاهُ: أنْ يكونَ بالوصفِ الشرعيِ 
قِ الحكم، كُلُّ أوُلئك؛ صائرٌ إلى أن يكونَ الحكمُ القضائيُّ صوابًا في الظاهر؛ في طيِ هِ إحقاقُ  الشرعي  في الواقعات، مُتهد يًًّ بالقواعدِ العام ةِ الشرعي ةِ في طري 

، ومُقتضى هذا التسليمِ؛ الرضا بالحكم تداعيان إلا التسليمَ للحُكمِ القضائيِ 
ُ
، وإبطالُ الباطل، وإذ ذاك؛ لا يََدُ الم ، اعتقادًا وعملًا؛ فحينئِذٍ يكونُ  (20)الحقِ 
دُوإ فِِ ٱَنفُسِهمِْ حَرَجًا مِِ   :رافعًا للنزاع، دافعًا تَديدَه.  قال الله تعالى ُوكَ فِيماَ شَََرَ بيَنََْمُْ ثَُُّ لََ يََِ ى يَُُكَِِ ِِكَ لََ يؤُْمِنوُنَ حَتََّّ ِِمُوإ تسَْلِيماً{. }فلَََ وَرَب ا قضََيتَْ وَيسَُل     (.65)إلنساء:   مَّ

الخصوم؛ مَقصَدَ القضاء  وهذا الأثرُ؛ ألمعَ إلى مَقصَديته، غيُر واحدٍ من العلماءِ، في أثناء كلامِهم على مَقاصِدِ القضاء؛ إذ جَعلوا إنهاءَ النزاعِ بين        
قصدي ةِ؛    شواهدَ وغياتهَ. وإليك طرَفاً مما رقَموهُ؛  

َ
نازعات، وقَطعِ التشاجُرِ والخصومات"  فمن ذلك:على هذه الم

ُ
"فإنَّ   ومنها:.  (21) "أنَّ القاضي ينَظرُ في الم

الظُّلامات" وردُّ  الخصومات،  بابِ  سَدُّ  هو  ا  إنّ  ـ  الحاكم  أي حكم  ـ  وقطعُ    وأيضاا:.  (22)مَقصودَه  أهلها،  إلى  الحقوق  وصولُ  القضاء:  من  "المقصودُ 
تداعيين..." وكذلك:. (23) المنازعة"

ُ
 .(24)"لما كان الغرضُ من الحكُمِ؛ رفعَ النزاعِ الواقعِ بيَن الم

 

. البكر، السلطة  79، 78، 72. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص213. آل خنين، الحكم القضائي، ص414( أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص 18) 
 ( من مجلة الأحكام العدلية. 1837.  وانظر: المادة )179القضائية، ص

 . 81( انظر: الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص19) 
: "وكلُّ مَن لم يرضَ بحكم الحاكم بعده ـ الرسول عليه الصلاة والسلام ـ فهو عاصٍ آثٌُ". قلتُ: هذا محمولٌ على  578، ص1( قال ابنُ العربي في أحكام القرآن،ج20) 

عاندة ونحوها، أم ا إنْ كان عدمُ التسليمِ مَبناه على أصلٍ مشروعٍ؛ ككونِ الحكمِ مُُالفًا لق
ُ
 واطع النصوص...؛ فلا يدخلُ في الكلي ة التي ذكرها ابنُ العربي.  الهوى والتشهي والم

 . 89( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص21)
 . 69( القرافي، الإحكام، ص 22)
 .  355، ص 35( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج23)
 .  249( جعيط، الطريقة المرضية، ص24)
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رافعاتِ الشرعي ةِ السعودي ِ  آثارُ الُحكمِ القضائيِ  في الُخصومِ 

ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

؛ ببيانِ موضوعِ ا        لقضاءِ، وغايتِهِ الكُبرى؛ وهي:  ولا عَجبَ في ذلك؛ ذلك أنَّ بعَضًا مِن الفقهاءِ لم ا عَر فوا القضاءَ؛ عَر فوُهُ باعتبارِ مِعيارهِِ الموضوعيِ 
النزاعِ  يقَرُّ بها هذا المعنى، في حَاقِ  مَكانهِِ؛  (25) إنهاءُ الخصومةِ، وقَطعُ  إليك تعريفاتٍ؛  "القضاءُ شرعًا: فَصلُ الخصوماتِ، وقَطعُ    فمنها:. وإن  لسائقٌ 

نازاعات"
ُ
تعالى"  ومنها:.  (26) الم الله  بُحكمِ  فأكثر،  اثنيِن  بين  الخصومةِ،  فصلُ  وفَصلُ    ومنها:.  (27) "القضاءُ:  به،  والإلزامُ  الشرعي،  الحكُمِ  "تبَييُن 

تلقاةِ من الكتابِ    ومنها:.  (28) الخصومات"
ُ
"منصبُ الفصلِ بين الناسِ في الخصومات؛ حسمًا للتداعي، وقطعًا للتنازعُِ؛ إلا أن ه بالأحكامِ الشرعي ةِ، الم

قصَد؛ نصَّ غيُر واحدٍ من المعاصرين، في تعاريفهم للقضاء(29) والسنة"
َ
 .(30) . وعلى أصالةِ هذا الم

ا للنزاع؛ فيصلُ صاحبُ الحقِ  إلى حَقِ هِ. فإذا تَو        ط اَ هذا؛ فلا يََوزُ لطرفي   إذن؛ مُنتخَلُ ما تقد مَ، أنَّ الحكُمَ القضائي، يفَصلُ الخصومةُ، ويَضعُ حدًّ
تقَر رَ   لقد   وإنْ قلتَ: لماذا؟ قلتُ:   .(32)"الدعوى مَتى فُصِلتْ بالوجِهِ الشرعي ؛ لً تنُقضُ ولً تعُادُ"؛ لأنَّ  (31)النزاعِ إعادةُ عَرضِهِ مَر ةً أُخرى أمامَ القضاء

.  (34))حُجي ةِ الحكُم القضائي(. وتأسيسًا على هذا؛ بنى بعضُ الباحثين فكرةَ:  (33) أنَّ الظاهرَ حملُ الحكُمِ القضائيِ  على الصِ حةِ في أدبِ القضاءِ:  
. على  (35) وى؛ لسبقِ الفصلِ فيهاويتَخر جُ على هذه الُحجي ةِ تطبيقاتٌ؛ ألمعُِ إلى واحدٍ، مم ا نحنُ بسبيلِه؛ وهو: تمكيُن الخصمِ من الدفعِ بعدم جوازِ نظرِ الدع 

، ولا تكونُ الدعويًنِ دعوى  أن  هذه الُحجي ة  المانعة  من تَديدِ النزاعِ في ذاتِ الدعوى، لا تتُصو ر؛ إلا عندما تكونُ الدعوى الثانيةُ هي عيَن الدعوى الأولى
فهُ  أحدُها؛  انخرمَ  فإذا  والسببُ؛  والموضوعُ،  الخصومُ،  عناصرهما: من حيثُ  دتا في  اتح  إذا  إلا  إلى  واحدةً؛  الرفعُ  ثَُ ؛ جازَ  ومِن  واحدة؛  دعويًنِ، لا  ما 

 

 . 107، ص1. بنعلي، أثر الخلاف الفقهي على الحكم القضائي،ج58( البكر، السلطة القضائية، ص 25)
 .277، ص6: ابن نجيم، البحر الرائق، ج. وانظرأيضًا352، ص5( الحصكفي، الدر المختار، ج26)
 . 257، ص 6( الشربين، مُغن المحتاج، ج27)
ربع،ج28)

ُ
 ( من مجلة الأحكام الشرعية للقاري. 2009. وانظر: المادة )1653، ص4( البهوتي، الروض الم

قد مة،ج29)
ُ
 . 604، ص 2( ابن خلدون، الم

 . 64. البكر، السلطة القضائية، ص 28. يًسين، نظرية الدعوى، ص 276( انظر مثلا: قراعة، الأصول القضائية، ص30)
يتأث ـرُ بنتيجةِ الُحكمِ، تََديدُ النظرِ في الدعوى؛ وَفقَ أحوالٍ ذكرَ 31) ها الفقهاءُ، سيأتي القولُ في بعَضِها، في ( هذا على الجمُلةِ؛ إذ يَوزُ للخصومِ، أو من غيرهم، مَم ن 

 تَضاعيفِ البحثِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. 
 .  37، ص2( ابن عابدين، العقود الدرية، ج32)
. حيدر، 83، ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج112، ص8. النووي، روضة الطالبين،ج104، ص10. ابن قدامة، المغن،ج175، ص16( الماوردي، الحاوي،ج33)

 .686، ص4درر الحكام، ج
. البكر، السلطة القضائية،  213. آل خنين، الحكم القضائي، ص71. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص18،  17( يًسين، حجية الحكم القضائي، ص  34)

 .179ص
 . 308،  296، 182( الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص35)
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حل (؛ هو الموضوعُ ذاتهُ الذي صدر فيه الحكمُ (36) القضاء
َ
ادَ الموضوع )الم ادُ بين الخصوم هو اتحادُهم قانونًً، لا طبيعةً. واتح  ادَ السبب؛ . وهذا الاتح  . واتح 

 .     (37) هو المصدرُ القانونُّ ذاتهُ للحق 

 الفرعُ الثاني: إنهاءُ النزاعِ بين الخصوم في نظام المرُافعات الشرعي ة  

رافعات الشرعيًة، مُستهدين بما     
ُ
، بشيءٍ من الاقتضاب؛ ننعطفُ إلى بيانهِ في نظام الم له صلة به من: أنظمة،    بعد أنْ عرفنَا هذا الأثرَ في الفقه الإسلاميِ 

 وقوانين، ومبادئ وقرارات، والفقه القانون . 

      
ُ
رافعاتِ غُفلًا من  من بدائهِ العقول؛ أنَّ الغايةَ من السُلطة القضائي ة الفصلُ في الخصومات؛ وإنهاؤها بالعدل، فهذه الغايةُ وإن كانت نصوصُ نظامِ الم

دَ في الماد ة  النصِ  عليها؛ إلا أنَّ مفهومَها شُحِنت به النصوصُ، على نحوٍ تَِجمُ على العقل لبداهتها. ومع ذلك؛ نقولُ: إنَّ   النظامَ الأساسيَّ للحكم حد 
نازعات؛  (49)

ُ
ومن سُبله:   اختصاصَ المحاكم: "في الفصلِ في جميع المنازعات، والجرائم". فالغايةُ من نَصب القُضاة، كما هو ظاهرُ هذه المادة؛ فصلُ الم

نازعات المنظورة؛ تنُهيها، وتحسمُ الخصامَ،
ُ
رافعات الشرعي ة؛ فمثلا    إصدارُ أحكامٍ قضائي ةٍ في الم

ُ
بين المتداعيين. ولذا؛ نجدُ هذا المعنى واضحًا، في نظام الم

نتَ  نص ت على أن ه: "لا يَوزُ الاعتراضُ على الأحكام التي تصدرُ قبلَ الفصلِ في الدعوى، ولا تنُهي الخصومةَ كُلَّها أو بعضَها...". فأ (1/ 178)الماد ة 
 ترى؛ أنَّ إنهاءَ الخصومة مَرامُ الحكمِ القضائي  ومآلهُُ، بلا ريب. 

إن النظام  ـ كغيره من القوانين ـ؛ يرت بُ حُجي ةَ الشيء   فهل يجوزُ للخصوم إعادةُ نظر النزاع من جديد في دعاواهم المفصولة؟فإذا انّهَدَ ما مضى؛      
رافعات

ُ
. ويَُل ي هذه الُحجي ةَ أحدُ الشُّراحِ؛ بقوله: "هي قرينة قانونية، لا (38) المحكومِ به على الأحكامِ القضائية، على تفصيلٍ يبَسُطهُُ عام ةُ شُر احِ قوانين الم

قر رُ جميعُ  تقبل إثبات العكس؛ مُؤد اها: أنَّ الحكمَ صدرَ صحيحًا من نًحيةِ الشكل، وعلى حقٍ  من نًحية الموضوع؛ فهو حُج ةٌ على ما قضى به. وتُ 

 

.  213. آل خنين، الحكم القضائي، ص309،  308. مُشار إليه في الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص131( ضاحي، مُذك رات في منهاج الإجراءات، ص36)
 .713ـ  675، ص2. السنهوري، الوسيط، ج279ـ  258، ص 2للتوسع في هذه المسألة؛ انظر: نشأت، رسالة الإثبات، ج

.  713ـ    675، ص2الوسيط، ج( هذا على ملحظ أهل القانون، التي اقتفى أثرها الباحثون المعاصرون في المرافعات الشرعية. للتوسع في هذه المسألة؛ انظر: السنهوري،  37)
 . 279ـ  258، ص 2نشأت، رسالة الإثبات، ج

وثيقا، وأن الحجية لا تثيت  ( ثََُّ مسائل مبنية على مبدأ الحجية؛ ككون الحجية لمنطوق الحكم، لا لأسبابة، إلا إذا تضمت قضاءً، أو كانت مرتبطة بالحكم ارتباطا  38)
فرعة عنه، وأنها صدرت من المحكمة بموجب سلطتها للأحكام؛ إلا القطعية منها، ولو كانت ابتدائية، وهي التي  فصلت في موضوع الدعوى، كلا أو بعضا، أو في مسائل مت

لآخير لا يَوز الطعن فيه بالطرق  القضائية، واختصاصها الولائي والنوعي، لا المكان، وإن الفقه القانون يفرق بين حجية  الشيء المحكوم به، وقوة الأمر المقضي به؛ فا
، وغير العادية. هذا؛ وترتب قوانين المرافعات آثارا عليها؛ كعدم تَديد النزاع، مرةً أخرى؛ وللخصوم التمسك بهذه العادية؛ خلافا للأول الذي يَوز الطعن فيه بالطرق العادية

.  هذا منخولُ مبدأ الحجُ ي ة الحجية؛ للدفع بعدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، بشرط اتحاد الخصوم والسبب والمحل. واستنفاد المحكمة سلطتها في نظر الدعوى...  
ـ    714. أبو الوفا، المرافعات، ص422ـ  393.صاوي، الوسيط، ص402ـ  203، ص2. نشأت، رسالة الإثبات، ج714ـ  630، ص2للتوسع؛ السنهوري، الوسيط، ج

 . 408ـ   398. سيف، المرافعات، 718
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

. (39)امِ في الخصومةِ الواحدة"التشريعاتِ هذا المبدأ؛ لأنَّهُ من اللازم وضعُ حدٍ  نهائي للنزاع؛ حتّ لا يتكر رَ، كما يلزمُ أيضًا الحيَلولةُ دون تناقُضِ الأحك
لدعوى؛ لسبقِ الفصلِ فيها، لو  وإعمالًا لهذه الحجُ ي ةِ؛ نصَّ النظامُ على وجهٍ من وجوه استعمالها في الترافع؛ وهو: منحُ المتداعييَن مُكنةَ الدفعِ بعدم قبول ا 

ادُ الدعويين؛ خصومًا، ومَحلًا، وسببً  رَ أن  أحدَهما جد دها، وقد عَرفتَ قبلُ، أنَّ مَحلَّ ذلك؛ اتح  ا. ولهذا الدفعِ سُلطانٌ آتٍ من كونهِِ من الن ظامِ العام ؛ قُد 
: وبيان ذلك في أمرين:   أنَّ المحكمةَ تحكمُ به من تلقاءِ نفسها، ولو لم يثُِرْهُ أيٌّ من    والثاني: يَوزُ إثارةُ هذا الدفعِ، في أيِ  حالٍ تكونُ فيها الدعوى.    الأولُّ

 .(40) الخصوم

، أو ما اصطلُحَ عليه، بما جَرى عليه العملُ؛ نجدُّ أنَّ كثيراً من تلك المبادئ  (41)ومن بابِ الت عضيد؛ نُجيلُ النظرَ مُتصف حيَن المبادئَ والقراراتِ القضائي ة       
الفقه الإسلامي، وهو:   التقاضي في  سَنَنِ أُصولِ  مَبدأٍ كُل يٍ  مُحكمٍ، جارٍ على  تقريرِ  القضائي إذا صدرَ مُستكمِلاا شُروطهَُ  والقرارات على  أنَّ الحكُمَ 

ولازم هذا؛ أنَّ الحكمَ القضائي يَُسمُ النزاعَ؛ فلا  .  (42)الشرعي ةَ والنظامي ةَ؛ فالأصلُ فيه الصحةُ، ما لم تندفعْ؛ بوجهٍ من الوجوه، المعُتدِ  بها شرعاا ونظاماا
سنونةِ نظامًا

َ
. وهو  (44)   ؛ والغرضُ من هذا؛ استقرارُ الأحكام القضائية، واستقرارهُا مقصودٌ شرعًا(43)يَوزُ عَرضُهُ نوبةً أخرى أمامَ القضاء، إلا بالطرقِ الم

ا لا تعُارضُ الشريعةَ الإسلامية صالح، ودَرءِ المفاسد(45)أيضًا؛ ماشٍ في ضَوء القوانين الحديثة؛ يقَبسُ منها، ما دام أنه 
َ
، وأكثرُ (46) ، ومَدارهُا على جَلبِ الم

 ما يكونُ هذا، في القوانيِن الإجرائي ة، ونظامُ المرافعاتِ الشرعي ة، من هذه البابة. 

 ويثورُ عَقيب ما تقر رَ هُنا تساؤلًتٌ:       

من النظام تقول: "جميعُ    (185/1)زعمَ البحثُ أنَّ غايةَ الحكم القضائي في نظام المرافعات؛ إنهاءُ النزاع، بوجهٍ يُنعُ من تَديده؛ فما بالُ الماد ة    الأول:
كم القضائي؟ ذلك  الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلةٌ للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة"؟ أليس في هذا إبطالٌ لحجُ ي ة الح

 يقُرر ه البحث.   أنَّ أحكام محاكم الدرجة الأولى، لا تنُهي النزاع؛ بدليل جواز الاعتراض عليها، وهذا يُضادُّ ما

 هل يعُدُّ تصحيحُ الأحكامِ وتفسيرهُا، واستكمالُ ما هو مغفولٌ عنه من الطلبات، تَديدًا للنزاع مَر ة أخرى.  الثاني:

 

.  395. صاوي، الوسيط، ص398. سيف، قانون المرافعات، ص  676،  675. وانظر أيضًا: مسلم، أصول المرافعات، ص715،  714( أبو الوفا، المرافعات، ص  39)
 . 714،  713، 639، 638، ص 2السنهوري، الوسيط، ج

 . 422ـ  393( من نظام المرافعات الشرعية. للتوسع في هذا الدفع؛ انظر: صاوي، الوسيط، ص 76/1( المادة )40)
 ( الصادرة من الهيئة القضائية العليا، والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا. 41)
 ... (.  1991،  1924،  1910، 1917، 1901،  1890، 1876، 1743، 1741، 1737، 1736( انظر مثلا: المبادئ والقرارات ذوات الأرقام: )42)
 ( بين  نظامُ المرافعاتِ الشرعيةِ ولائحتُه التنفيذيةُ: طرقَ الاعتراضِ على الأحكام، في البابِ الحادي عشر.43)
 ( من المبادئ والقرارات.1757( مبدأ رقم )44)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 1( من النظام الأساسي للحكم، والمادة )49( والمادة )7( انظر: المادة )45)
 ( من النظام الأساسي للحكم.67( انظر: المادة )46)
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ستعجلة الثالث:
ُ
 فصلًا مُنهيًا للنزاع؟   (47)أيكونُ الفصلُ في المسائل الم

 والجوابُ عن الأول؛ من وجوه:       

،  (49)، الذي صارت إليه كثيٌر من النظم القضائية(48) أنً  نُسل مَ بوَجاهة هذا الإشكال؛ إذا ما نظُرَ إليه مُجرد ا عن فلسفة مبدأ التقاضي على درجتين  الأول:
التفاصيل. فإنْ كان من إيراداتٍ عليه؛ فذلك الإيرادُ الجائي في الإشكال؛ وفَحواه: أنَّ الاعتراضَ على  أحكام محاكم    في آخرة، على خلافٍ بينها في 

. قلتُ: هذا صحيح؛ ففي ظاهره إعادةٌ  الدرجة الأولى أمامَ محاكم الدرجة الثانية؛ يعُاكسُ القولَ بأنَّ الحكمَ القضائيَّ ينُهي النزاعَ؛ فلا يعُرضُ مرةً ثانية
ُتغ ياة من التقاضي على درجتين

، ولعلَّ من أعظمها قطعَ الخصام (50) للنزاع؛ فإطالةٌ لأمده، وهي مفسدةٌ، ولا ريب، ولكنها تقَلُّ إذا ما قِيستْ بالمصالح الم
والإتقان؛ تحقيقًا للعدالة؛ مُقد مٌ بالمرة. هذا، وفي ما قاله أحدُ الباحثين في التقصيد الشرعيِ  للمُرافعات؛ وُصلةً إلى تقرير هذا، بوجهٍ ما، فقد قر رَ أنَّ الضبطَ  

؛ "فليس الإسراعُ بالفصلِ بين الخصمين وحدَه محمودًا، إذا لم يكُن الفصلُ قاطعًا للمُنازعةِ، ومُقنعًا في ظهور كَونهِ  ( 51) على التعجيل بالحكم، عند التزاحم
 . وعليه؛ فلا بأسَ من إعادتهِ؛ إذا تحق قَ مناطهُُ؛ حَسمًا لماد ة النزاع. (52) صوابًا وعدلًا"

ي ته؛ والتي من مظاهرها:  يقُر رُ الشراحُ أن  الحكمَ القضائيَّ الصادر من محاكم الدرجة الأولى، وإن كان مَحلًا صالحاً للطعن فيه؛ فإنَّ هذا لا يهُدرُ حُج    الثاني:  
ا بالطرق المرعي ة، وفق ضوابط. إذًا؛ تَويز الاعتراضُ على الحكم لا يعُ دُّ إبطالًا للحُج ي ة؛ بل هي ثابتةٌ فورَ صدور  حسمُ النزاع؛ فلا يعُادُ بإطلاقٍ؛ وإنّ 

ا مُعل قةٌ أو قُلْ: مَوقوفةٌ؛ فإنْ تخل فَ الاعتراضُ؛ قر تْ، وإنْ أُخذَ به وقفت؛ لحين البتِ  في الاعتراض؛ تأييدًا أ (53) الحكم  .(54) و تفنيدًا، غيَر أنه 

 

 ( الدعاوى المستعجلة. 206( نظ م نظامُ المرافعاتِ الشرعيةِ ولائحتُه التنفيذيةُ: القضاءَ المستجل، في البابِ الثان عشر. ووضحت المادة )47)
(. هندي، مبدأ التقاضي على درجتين،  ( ومِلاكه: للخصوم الحق في أن ينظر النزاع مرتين؛ الأولى أمام محكمة أول درجة )الابتدائية(، والثانية أمام ثان درجة )الاستئنافية48)

 .55. مُلوف، الوسيط، ص85. صاوي، الوسيط، ص46. أبو الوفا، المرافعات، ص5ص
. انظر: الفصل الثالث من  ( وهو ما أخذ به القضاء السعودي، فمن المستجدات استحداث محاكم الاستئناف )الدرجة الثانية(؛ وفقا لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم 49)

( وظيفة محاكم الاستئناف، وهي النظر في أحكام محاكم الدرجة الأولى، القابلة للاستئناف مُرافعةً.  ومثل هذه، وظيفة  17المادة )  (. فبي نت17ـ  15نظام القضاء، المواد )
 ( من نظام ديوان المظالم. 12محاكم الاستئناف الإدارية، التي بي نته المادة )

 .215. البكر، السلطة القضائية، ص89ـ   86. صاوي، الوسط، ص29ـ   24. هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، ص49ـ   47( انظر: أبو الوفا، المرافعات، ص50)
 .63( آل خنين، المدخل، ص51)
 .539، ص3( ابن عاشور، مقاصد الشريعة،ج52)
.  395. صاوي، الوسيط، ص398. سيف، قانون المرافعات، ص  676،  675. وانظر أيضا: مسلم، أصول المرافعات، ص715،  714( أبو الوفا، المرافعات، ص  53)

 . 714،  713، 639، 638، ص 2السنهوري، الوسيط، ج
 .1036، 1027، ص3. الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج68ـ 66. آل خنين، الحكم القضائي، ص419( انظر: أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، 54)
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؛ يدَلُّكَ على ذلك؛ صياغ  الثالث: نظ م وإنْ أجاز الاعتراضَ على أحكام الدرجة الأولى؛ فلا يلزمُ من ذلك؛ وجوبُ استعمال هذا الحقِ 
ُ
ةُ الماد ة بصيغة  أنَّ الم

. فلُه من بعد ذلك، بإرادته استعمالُ هذا الحق ، أو  (55) الإخبار؛ فالشأن كما ترى، إقرارُ مبدأ الاعتراض للمحكوم عليه، أو مَن لم يقُضَ له بكُلِ  طلباته
 . (56) لا، على أن لا يتعس فَ في استعماله؛ وإلا عُدَّ مُعتديً شرعًا، ونظامًا

باحات، أجرى عليه النظامُ كثيراً من التقييدات؛ تكادُ تَعله في أضيق الدوائر؛ ومن ه  الرابع: 
ُ
ذه القيود: تَوف ر  عَلِمنا من نصِ  المادة أنَّ الاعتراضَ من الم

. (60) . والاقتصارُ على الأثر الناقل(59). وسقوطُ الحق به؛ بفواتِ المعياد، أو بالتنازلِ عنه(58) . واستثناءُ الدعاوى اليسيرة من الاستئناف(57) المصلحة والصفة
 .(61) حسبَ ما يَظهرُ لهاوتَويزُ إعادةِ محكمة الدرجة الأولى النظرَ في الوجوه التي بُنَ عليها الاعتراضُ، بعد الاطلاع على مُذك رته؛ فقد تعُد لُ الحكمَ 

ا عن هذا  لقد تقد م آنفًا، أنَّ الأصلَ في الأحكام القضائية الصحةُ في الظاهر، فقهًا، وقضاءً، وفي ضَوء هذا؛ نفهمُ المادةَ؛ باعتبارها خروج  الخامس:
 الأصل.

حقون؛ ظاهراً وباطنًا. وما امتلاءُ ساحاتِ المحاكم،    السادس:
ُ
في يومِ الناس هذا،  أن للرقابة الذاتية أثرَها في التقليل من الاعتراض؛ فلا يقَدُمُ عليه إلا الم

بطل؛ إلا لغيابِ هذه القيمةِ الجليلة.  
ُ
حقِ  والم

ُ
 بالم

( تعُدُّ إبطالًا لُحج ي ة الحكم القضائي  من حيثُ كونهُ؛ يَُسِمُ ماد ةَ النزاع، بصورةً تمنعُ إعادةَ  185/1فلا يرى الباحثُ أنَّ المادةَ )  وبعد ذلك كله؛       
 النظرِ فيه. غايةُ ما المسألة، إذا تحق قت مَناطاتُ تَديد الخصومة؛ لمصلحةٍ مُعتبرة؛ راعينا تلك المصلحة.   

فلم ا كان عملُ القاضي غيَر مَعصومٍ؛ لا ينحاشُ عنه الخطأ؛ كحصول خطأٍ ماديٍ  مَحضٍ في الحكم القضائي؛ كتابيًا كان   وأما الجوابُ عن الثاني:         
؛ تطل بَ النظرُ السديدُ استدراكَ هذه النقائص؛ فرسَمَ  (64) ، أو يغَشاهُ إغفالُ بعضِ الطلبات(63) ، أو تشوبُ منطوقهَ شائبةُ الغموض واللبس(62) أو حسابيًا

 

 ( من نظام المرافعات الشرعية. 177( المادة )55)
 (. 2/ 2(  شرعا؛ للنصوص الكثيرة التي تُحر مُ الظلم والاعتداء. ونظامًا؛ استنادا إلى المادة )56)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 177( ، )1/ 2( المادتان )57)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 1/ 185( المادة )58)
 / أ ، ب( من اللائحة التنفيذية.  3/ 165( المادة )59)
 ( من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف. 1/ 5( من نظام المرافعات الشرعية. والمادة )186( المادة )60)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 189( المادة )61)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 171( المادة )62)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 172( المادة )63)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 175( المادة )64)
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، والنظر في الطلب المغفول عنه؛ (66)، والتفسيُر للغموض واللبس(65) النظامُ المنهجَ الواجبَ سلوكُهُ؛ لسدِ  ثلُمةِ النقص؛ فالتصحيحُ للأخطاء المادي ة البحتة
ساس بُحج ي ته(67) وفقًا لأصول التقاضي

َ
؛ بمعُاودة نظر الدعوى؛  (68) . وهذا المنهجُ المسلوكُ، على ما يقُر ره الشراحُ، ليس للكرِ  على الحكم القضائي، والم

ا الشأنُ أنَّ المحكمةَ تمارسُ سلطتَها التكميلي ةَ  ؛ في إصلاح أحكامها؛ إذا تل بست بشيءٍ مما سبق. أم ا الخطأ في التفكير، أو التقدير؛ فطريقُ تصحيحه  (69) وإنّ 
غايرةُ بتصويب ما يعَرضُ للأحكام؛ من حيثُ المثاراتُ، والإجراءاتُ، والآثارُ؛ على  (70) الاعتراضُ على الحكم

ُ
. فد لت الم ، وهو قد يُُيي النزاعَ، ولا شكَّ

 أنَّ العمل  التكميليَّ يفارقُ الاعتراضَ؛ حيثُ لا يعَدُّ الأولُّ صَولةً أخرى في حَلبة التداعي.   

ستعجلةِ ليس مُنهيًا للنزاعِ في موضوع الدعوى الأصلي؛ فكلا الخصمين على دعواه في  وأم ا السؤالُ الثالثُ؛ فجوابهُ:         
ُ
أنَّ الفصلَ في المسائل الم

س
ُ
؛ فهو فصلٌ مُؤق تٌ دعتْ إليه الحاجةُ؛ وساعةَ يَصدرُ الحكمُ القضائيُّ في موضوع الدعوى؛ يزولُ الحكمُ في المسألة الم تعجلة، وبزواله؛ تَزولُ  أصل الحقِ 

 .   (71) يـ تُهحُج  

امِ  إن  الحكمَ القضائي يتَغي ا؛ قطعَ النزاعِ بين الخصوم؛ حاجزاً إيًهم عن تَديده، في الجمُلة، وهذا مُستقِرٌ في الفقه الإسلامي، ونظ  ومُنتهى القول:       
ا قلُتُ في الجمُلةِ؛ لأنَّ ثََُّ صوراً ليست جاريةً على هذا الأصل؛ القاضي بمنعِ تَديدِ النزاعِ في الدع  ى عينها، مر ةً أخرى؛ إذ يَوزُ  و المرافعات الشرعية. وإنّ 

ُؤق تة؛ مثل: دعاوى النفقات، وه
ي مظنة الزيًدة والنقصان لأطرافِ القضي ةِ المطالبةُ بمعُاودةِ رؤيتها؛ إذا كان الداعي إلى ذلك سائغًا شرعًا؛ كالأحكامِ الم

سو غٍ شرعيٍ؛ كمخالفتِهِ النصوصَ الشرعي ةَ. وأيضًا: بعد البي نة، أو الدفع الصحيحوالإلغاء؛ تبعًا للظروفِ الحاف ةِ بتلك الدعاوى. وأيضًا: نق
ُ
.  (72)ضِ الحكُمِ لم

 
َ
فصولةِ بأحكامٍ قضائي ةٍ؛ إعمالًا لمبدأِ  ولا يعَزُبُ عنكَ؛ أنَّ القاعدةَ في نظامِ المرافعاتِ الشرعي ةِ ـ وكذا قوانين المرافعات ـ؛ عدمُ مُعاودةِ النظر في القضايً، الم

 

 ( من نظام المرافعات الشرعية. 171( المادة )65)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 172( المادة )66)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 175( المادة )67)
 .954( صاوي، الوسيط، ص 68)
 .712( أبو الوفا، المرافعات، ص69)
 .84، 83. هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، ص604( دويدار، الوسيط، ص 70)
 ( من نظام المرافعات الشرعية.205. المادة )574. الدرعان، المبسوط، ص 356، 435، ص2( آل خنين، الكاشف،ج71)
 ( من المجلة الشرعية للقاري. 2141( و ) 2080. وانظر: المادتين )216، 215( آل خنين، الحكم القضائي، ص72)
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

؛ إلا بالطرُقِ التي رسَمها النظامُ، وهي على الَحصرِ: الاسئنافُ، والنقضُ، وال ، وكذا  (73)تماسُ إعادةِ النظر حُجي ةِ الأحكامَ القضائي ةِ، على النحو الذي مَرَّ
عارضةُ على الحكُم الغيابي  

ُ
 ؛ مُُرجٌِ البحثَ عن غرضِهِ. (76) . هذا؛ واستقصاءُ القولِ في نظري ةِ الطعنِ (75) ، إنْ لم يكنْ نهائيًا (74) الم

 المطلبُ الثاني: في قَصر الحكُمِ القضائيِ  على الخصوم، دون سِواهم 

الجوابُ عنه في هذا المطلبِ؛ من خلال الفروع    قلتُ:هل الحكُمُ القضائيُّ يقَتصرُ على الخصومِ، أو يتَعد ى إلى سِواهم؟  وَردَ في أسئلةِ البحثِ:        
 التالية: 

 الفرعُ الأول: في تَصو رِ هذا الأثر، ومُستندِه.        

رافعات الشرعي ة.       
ُ
، ونظام الم تداعيين في الفقه الإسلاميِ 

ُ
 الفرعُ الثان: في قَصرِ الحكُمِ على الم

 الفرعُ الثالثُ: في الاستثناءاتِ الواردةِ على هذا الأثر.       

 الفرع الأول: في تَصو رِ هذا الأثر، ومُستندِهِ 

. وهذا ما يعُبرِ ُ عنه بعضُ الفقهاء:  (77) لا جَرمَ أنَّ الحكمَ القضائيَّ لا يكونُ حُج ةً إلا على الخصوم، ولا يسري على غيرهمالمسألةُ الأولى: تَصو رهُُ:  
. أيًً كان المبنى؛ فإن  المعنى واحدٌ. إذًا؛ من (79)"نسبي ة حُج ي ة الحكُم القضائي. ويَصطلحُ عليه بعضُ أهل القانون بـِ: "(78) "جُزئي ة الحكُم القضائيبـِ"

 

 ( من نظام المرافعات الشرعية. 167( المادة )73)
 ( من نظام المرافعات الشرعية. 60/1( المادة )74)
 ( من اللائحة التفيذية. 60/1( المادة )75)
 ( بين  نظامُ المرافعاتِ الشرعيةِ ولائحتُه التنفيذيةُ: طرقَ الاعتراضِ على الأحكام، في البابِ الحادي عشر.76)
. أبو البصل، 194. البكر، السلطة القضائي، ص418،  407. صاوي، الوسيط، ص325، ص2. نشأت، رسالة الإثبات،ج676، ص  2( السنهوري، الوسيط،ج77) 

، 1. الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج217. آل خنين، الحكم القضائي، ص 276. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص 443نظرية الحكم القضائي، ص  
 . 149ص

 . 276. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص217. آل خنين، الحكم القضائي، ص443( أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص 78) 
الوسيط،ج79)  السنهوري،  الإثبات،ج676، ص  2(  رسالة  نشأت،  الوسيط، ص325، ص2.  صاوي،  القضائي، 418،  407.  الحكم  نظرية حجية  الحمادي،   .

 .276ص
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ستجمِعِ شروطهَ الشرعي ةَ والنظامي ةَ، في النزاع المعروضِ بين يدي القض
ُ
تقر رة في التقاضي: قَصرُ الحكمِ القضائي الم

ُ
اء؛ على مَن كان والجاً فيه، لا الأصولِ الم

 .(81) . وهذا هو الأصلُ (80)  ما ينفعُهممَن كان خارجًا عنه؛ فللخصوم الغنُمُ، وعليهم الغُرمُ، بخلافِ الغير؛ فلا يتعد ى إليهم، ما يَضرُّهم، ولا 

. ومن هنا؛ لو  (82) الوكيلوالخصمُ الذي يُضارُّ بالحكُمِ، أو به ينتفعُ؛ هو: الخصمُ الحقيقيُّ؛ سواءٌ أباشر الخصومةَ: أصالةً، أم نيابةً؛ كالولي، والوصي، و      
النيابةِ؛ فحُج ي ةُ الحكمِ قاصرةٌ على الأصيل، دون النائب الغيُر من  (83) باشرها النائبُ، في حدود  . وينضافُ إلى ذلك؛ تلك الأحوالُ التي يكونُ فيها 

ُد عى؛ كالورثةِ والشركاء 
 .    (84)الخصوم حُكمًا، وإنْ لم يَُضرْ أمامَ القضاء؛ كأنْ يكونَ بينه وبيَن الحاضرِ اتصالٌ في الم

؛ يعُدُّ من مُحتَكَمات العمل القضائي، وهو احترامُ حقِ  الدفاعالمسألة الثانية: مُستندُ قَصرِ الحجُ ي ةِ على الخصومِ، دونَ سواهم؛   ؛ (85) عائدٌ إلى مبدأٍ كُليٍ 
مُواجهةِ بعَضهم  أنَّ للخصوم الحقَّ في بَسطِ كُلِ  ما لديهم، بين يدي القضاء؛ مما ينَهضُ باد عاءاتِم، ويدَحضُ اد عاءاتِ مُنازعيهم، كلُّ ذلك في    وقِوامُهُ:

زاعَ؛ فيفوزُ مَن كانت حُج تُهُ نًهضةً، ويخسرُ  بعَضًا، في أثناءِ ترافعُِهم. ومن ثَُ ، يزَنُ القضاءُ حُجَجَهم، ويوُازنُ بينها، بشفوفِ النظر، وفي آخرة؛ يَُسِمُ الن
تُهُ داحضةً.    من كانت حُج 

ةَ خَصمِهِ؛ صيانةً وعلى هذا؛ فإن ه ليس من العدل، أن يَُتدَّ أثرُ الحكم القضائي إلى مَن لم يكُنْ ماثلًا أمامَ القضاء؛ نًهضًا بُحج ته، داحضًا حُج         
. فلو أجرينا عليه أثرَ الحكم؛ لكان ذلك إهداراً لمبدأ حقِ   (87) ، ورعايةً لوجوبِ حصولِ إجراءاتِ التقاضي في مُواجهتِهِ (86)لحقِ ه في الدفاع عن حقوقه

واجهة. وما كان في هذا السبيلِ؛ فالبُطلانُ أوَْلهُُ 
ُ
 ؛ لأن ه تنك بَ جاد ةَ الصوابِ في أصولِ التقاضي.(88) الدفاع، واخترامًا لمبدأ الم

عِياراِلمنطقي الذي  هذه نَظرةٌ عَجلى؛ تَمه دَ لنا فيها، الإبانةُ عن تصو ر هذا الأثر؛ وهو: قَصرُ حُج ي ة الحكم القضائي على الخصوم، دونَ غيرهم، وال       
 يقتضيهِ استدادُ هذا النظر. 

   

 

 .293. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص327، ص2( نشأت، رسالة الإثبات،ج80) 
 .218. آل خنين، الحكم القضائي، ص280. الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، ص 443( لكون ثََُّ استثناءات. انظر: أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص  81) 
 . 464ـ    459، ص2( من اللائحة التنفيذية. الجبرين، التوضيحات المرعية،ج2،  1/  49( من نظام المرافعات الشرعية. والمادة )49( انظر مَن له الحضور أمام القضاء؛ للترافع: المادة )82) 
 .408، 407. صاوي، الوسيط، ص310، 309، ص2. نشأت، رسالة الإثبات،ج677، ص 2( السنهوري، الوسيط،ج83) 
 .212ـ   209. الدرعان، المبسوط، ص287ـ  286. يًسين، نظرية الدعوى، ص47ـ 36( انظر تفصيل ذلك: قراعة، الأصول القضائية، ص84) 
 . 291ـ 279. انظرهذا المبدأ: البكر، السلطة القضائية، ص418،  417، 407. صاوي، الوسيط، ص307، ص2( نشأت، رسالة الإثبات،ج85) 
 .418،  417، 407. صاوي، الوسيط، ص307، ص2( نشأت، رسالة الإثبات،ج86) 
 . 299ـ 293. البكر، السلطة القضائية، ص52( انظر هذا المبدأ: أبو الوفا، المرافعات، ص87) 
 .418( صاوي، الوسيط، ص 88) 
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

 الفرعُ الثاني: في قَصر الحكمِ على المتُداعيين في الفقه الإسلامي ، ونظام المرُافعات الشرعي ة 

قام؛ ليستدعيَ بيانَ الأدلةِ الشرعي ةِ، التي تنَهضُ به، ثُ سَوقَ  المسألةُ الأولى: قَصرُ الحكمِ على المتُداعيين في الفقه الإسلاميَّ:  
ُ
إن  الغرضَ في هذا الم

 نصوصٍ فقهي ة حَفيِ ةٍ به؛ حتّ لا يَظنُنَّ ظانٌّ أنَّ هذا الأصلَ من إبداعات العقل القانون الحديث.

: يُستدلُّ لِقَصرِ الحكُمِ على طرَفيِ  المنُازعة؛ ببعضِ النصوصِ الشرعي ةِ؛ منها:   أولًا

كَُُوإْ  :  عمومُ النصوصِ الشرعي ةِ الآمرةِ بالحكمِ بالعدل؛ كقوله تعالى  ـ1 لنَّاسِ ٱَن تََْ
 
ذَإ حَكََْتُُ بيََْْ ٱ

ِ
ٰٓ ٱَهْلِهَا وَإ لَى

ِ
تِ إ نَ َٰ مَ َٰ لَْْ

 
وإْ ٱ َ يأَمُْرُكُُْ ٱَن تؤَُدُّ للََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
لعَْدْلِ{. }إ

 
(.  58)إلنساء:    بِأ

ٰٓنُ قوَْمٍ علَََى وقولِِِ تعال:  نَأ رمَِنَّكُُْ ش َ ِ شُهدََإءَ بِِلقِْسْطِ ۖ وَلََ يََْ إمِيَْ لِلََّّ ٰٓمَنوُإ كُونوُإ قوََّ ينَ ٱ ِ َا إلََّّ َ خَبِيٌر بِمَا تعَْمَ }يََ ٱَيُُّّ نَّ إللََّّ
ِ
َ ۚ إ َّقُوإ إللََّّ )المائدة:  . لوُنَ{  ٱَلََّ تعَْدِلوُإ ۚ إعْدِلوُإ هُوَ ٱَقْرَبُ للِتَّقْوَىى ۖ وَإت

دافعة؛ آصالةً، أو نيابةً؛ فإذا ما تََ  لهم ذلك؛ فهو من تمَ (. إذ من مُقتضياتِ  8
ُ
رافعة والم

ُ
امِ العدلِ،  العدل؛ مثولُ الخصومِ أمامَ القضاءِ؛ وتمكينُهم من حقَّ الم

تُهُ بحكمٍ يسري في حقِ ه؛ ليس  المأمورِ به؛ وساعتَها يََري عليهم الحكمُ، أو لهم. في حين، مَن لم يكُنْ خصمًا، أو مُت صلًا مع الخصم، بعلاقةٍ ما؛ فمحاج  
 من العدلِ في شيءٍ.  

{ : } هُ تعالىالنصوصُ الشرع يةُ التي توض حُ أنَّ كلَّ إنسانٍ مَجزيٌ بعملِهِ، ولا يؤُاخذُ إلا بما اجترحَ واقترفَ؛ ومما يدُل كَ على هذا؛ قولُ   ـ2 .  وَلََ تزَِرُ وَإزِرَةٌ وِزْرَ ٱُخْرَىى

{ (. وقولُُِ تعال:  15)إلَإسرإء:   لََّ مَا سَعَىى
ِ
نِ إ نسَ َٰ

ِ
َّيسَْ لِلَْ ؛ (89)وغيرهما من النصوص. فإذا استقامَ لنا القولُ؛ تأسيسًا على هذا، أنَّ العقوبةَ شخصيةٌ (.  39. )إلنجم:  }وَٱَن ل

 ساغَ لنا من هذا الوجه، اعتبارُ أنَّ حُج ي ةَ الحكمِ القضائي شخصي ةٌ؛ لا يؤُاخذُ بها الغيُر.

)إذا جلسَ بين يديك الخصمان؛ فلا تقضينََّّ؛ حتى تسمعَ من  حديثُ عليٍ  رضي اللهُ عنه، لم ا بعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قاضيًا إلى اليمن، وفيه:     ـ3
َ لك القضاءُ(الآخر، كما   ُد عي، دون الاستماع إلى   .(90)سمعتَ من الأول؛ فإن ه أحرى أن يتبين 

دلَّ هذا الحديثُ بمنطوقِهِ؛ على تحريِم الحكُمِ؛ بدعوى الم
ُد عى عليه

ليه  ؛ فإذا سمعَ القاضي من الخصمين، وَفقَ الأصولِ المرعي ة؛ وجبَ القضاءُ بينهما. ودلَّ بإشارتهِ على أنَّ غيَر الخصمين، لا يتوج ه ع(91)إجابة الم
َ قصرُ الحكمِ على الخصمين، دون غيرهما.  حكمٌ؛ لأنَّ القاضي لم يَسمعْ منه؛ فإذا كان ذلك، كذلك؛ تعَين 

 

( من النظام الأساسي 38( هذا مبدأ معروف في التشريع الجنائي الشرعي والوضعي، وفقهما، ومنصوص عليه صراحة في الدساتير وقوانين العقوبات؛ ومن ذلك: المادة )89) 
 للحكم. 

.  والترمذي في جامعه، أبواب الأحكام، باب ما 1489،  1488(، ص  3582، كتاب القضاء، باب كيف القضاء، رقم )واللفظ له( أخرجه: أبو داود في سننه،  90) 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب القضاء،    حسن غريب".. وقال عنه: "  1785(، ص1331جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّ يسمع كلامهما، رقم )

 .  451، ص11(، ج5065باب ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين، رقم )
 ( وفي الحديث دليل على مبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو أصل عتيد في أصول التقاضي. 91) 
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ا أنا بشرٌ، وإن كم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بُحج تِه من بعضٍ؛ فأقضي نَحوَ  ـ حديثُ أمِ  المؤمنين أمِ  سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها، وفيه:  4 )إنّ 
ا أقطعُ له قِطعةا من النار( . ووجهُ الاستدال منه؛ أنَّ مدارَ حكم القاضي في الظاهر، (92) ما اسمع؛ فمن قَضيتُ له بحقِ  أخيه شيئاا؛ فلا يأخذْه؛ فإنّ 

 . وفي هذا؛ إشارةٌ إلى أنَّ الحكم القضائي خاصٌ بهما.   (93)على اد عاءات الخصمين، وحُجَجِهما

 فقد كان لبعضهم عباراتٌ كاشفةٌ عن هذا الأثر؛ وهو كونُ الحكمِ جُزئيًّا، لا كُليًّا، على مَلحَظِ بعضهم. فإليك نُـبَذًا منها:أم ا الفقهاءُ؛  ثانياا: 

 .(94)هـ( على أن : "حكمَ الحاكمِ العادلِ؛ يلزمُ قومًا مُعي نين تحاكموا إليه في قض يةٍ، ولا يلزمُ جميعَ الخلق"728نصَّ ابنُ تيمي ة ) ـ1

هـ(: "وأم ا حكمُ الحاكمِ؛ فحكمُهُ جُزئيٌّ خاصٌ، لا يتعد ى إلى غير المحكوم عليه، وله... والقاضي يقضي قضاءً مُعيـ نًا على شخصٍ  751قال ابنُ القي م )  ـ2
ٍ؛ فقضاؤه خاصٌ مُلزمٌ"  .(95)مُعين 

م( بقوله: "لم ا كان  1970) . ويَُل ي هذا القولَ جَعيط(96) هـ( إلى أن : "حكمَ القاضي لا يتعل قُ إلا بالجزُئي ات دون الكُل ي ات"799ذهبَ ابنُ فَرحون ) ـ3
تداعيين، وإنصافَ أحدهما من الآخر؛ لزمَ أنْ يختصَّ بهما، ولا يتجاوزهما، وأن يت

ُ
عل قَ بالقضي ةِ الواقعةِ، لا نظيرتِا؛  الغرضُ من الحكُمِ؛ رفعَ النزاعِ الوقعِ بيَن الم

 .(97)وهذا معنى كونِ الحكمِ جُزئيًّا، لا كُل يًّا"

قضي عليه، ولا يتعد ى إلى الغير"970قر رَ ابنُ نُجَيم )ـ 4
َ
 .(98)هـ(: أنَّ "القضاءَ يقَتصرُ على الم

مَنخولُ ما تقد مَ آنفًا: أنَّ الفقهَ الإسلاميَّ تَواطأتْ    المسألة الثانية: قَصرُ نِطاقِ حُج ي ةِ الحكُمِ القضائي على المتُداعيَين في نظام المرافعاتِ الشرعي ة:
تقاضيَين، في الجمُلة، ونظامُ المرافعات الشرعي ةِ من هذه الب

ُ
ابة، وتُستقى )جُزئيةُ الحكم  كلمة فقهائه، على إقرار: أنَّ الحكمَ القضائيَّ لا يَري إلا على الم

 ائي(، مما يلي:  القضائي(، أو قلْ: )نسبي ةُ حُج ي ة الحكم القض

 

ومسلمٌ في صحيحه، كتاب الأقضية،   .253، ص6(،ج7168كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، رقم )  واللفظ له،( أخرجه: البخاريُّ في صحيحه،  92) 
 . 759(، ص1713باب بيان أن  حكم الحاكم لا يغير الباطن، رقم )

 .139، ص1. ابن العربي، أحكام القرآن،ج205، ص6( الشافعي، الأم،ج93) 
 .372، ص35( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج94) 
 .30، ص1( ابن القيم، أعلام الموقعين،ج95) 
 .140، ص6. وانظر: الحط اب، مواهب الجليل،ج150، ص 1( ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج96) 
 . 249( جعيط، الطريقة المرضية، ص97) 
 .297، ص1. وانظر: ابن عابدين، العقود الدرية،ج318، ص2. الأشباه والنظائر،ج207، ص 5( ابن نجيم، البحر الرائق،ج98) 
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

 : ( على أن ه: "لا يَوزُ أن يعَترضَ على الحكم، إلا المحكومُ عليه، أو مَن لم يقُضَ له بكُلِ  طلباته، ما لم ينصَّ النظامُ على  177نصَّ النظامُ في المادة ) أولًا
بإشارتِا على أنَّ أثرَ الحكم مَقصورٌ  غير ذلك". فدل ت هذه المادةُ بعبارتِا على أنَّ الاعتراضَ على الأحكام مُنحصرٌ بالمتحاكمَين؛ كمبدأ عام؛ ودل ت  

(، هذا الاستثناءَ؛ مُجل ي ةً حُكمَهُ، وشرطهَُ، وطريقَهُ؛ فقالت: 2/  200عليهما، ولا يسري على الغير. إلا إذا كان الحكمُ حُج ةً عليه، فقد أرصدتْ المادةُ )
ن يعُدُّ الحكمُ حُج ةً عليه

َ
 .   (101)؛ أنْ يَـلْتمِسَ إعادةَ النظرِ في الأحكامِ النهائي ة"(100) ، ولم يكُنْ قد أدُخِلَ، أو تَدخ لَ في الدعوى(99) "يَُقُّ لم

نْ صَدرَ  2/  177هذا؛ وقد يُشتبهُ ببادي الرأي، أن  ما جاء في المادةَ )     
َ
( من اللائحة التنفيذية داخلٌ في جَرَيًنِ الحكُم على الغير؛ حينما أجازت لم

الوَرثَةَ.   أنَّ تعد يَ الحكمِ إلى الغائب، قد يكونُ    والجواب برأي الباحث:الحكمُ ضِدَّه، الاعتراضَ عليه، ولو لم يكُنْ ماثلًا؛ أصالةً، أو وكالةً؛ كقضايً 
ُد عى؛ كالوَرثَةَ. فإعطا

ؤهُ الحقَّ في الاعتراضِ؛ لا لكونهِ  صُوريًً؛ فهو خصمٌ؛ يَصحُ أن يكونَ مُدعيًا، أو مُد عى عليه ابتداءً؛ لاتصالهِِ مع الحاضر، في الحقِ  الم
حكومِ عليهم، أو لهم    من الغير، على الحقيقة، الذين يُُاج ون بالحكم، ورسمَ لهم

َ
النظامُ الاعتراضَ من طريقِ التماسِ إعادةِ النظر؛ بل لأنَّه أحدُ الخصوم، الم

ومُعتصمُنا في حَمل هذه الماد ة من اللائحة على هذا التأويل؛ وجهان؛    ، الذين لهم الحقُّ في الاعتراض على الحكمِ؛ بالطُّرق العادية.(102) ببعضِ الطلباتِ 
المحكوم  ( من النظام سِيقت؛ لتأسيسِ قاعدةٍ عام ةٍ في حَصرِ الاعتراضِ في الخصوم: )177استهداءً بدَلالة السياق؛ وبيانُ ذلك: لم ا كانت المادةُ ) الأول:

تداعيان، لا غير؛ فجاءت المادةُ )عليه، أو مَن لم يقُضَ له بكُلِ  طلباته
ُ
شمولاتِ  177(؛ فقد يتُو همُ أنَّ المرادَ هم الم

َ
( من اللائحةِ؛ من بابِ التوسيعِ الدَّلاليِ  لم

تداعيين في الح
ُ
تداعيين، لم يكونوا حاضرين، ولم يوُكلوا غيرهَم؛ إلا أنَّ لهم ارتباطاً مع الم

ُ
ُد عى؛ فهم جميعًا في هَمِ   قِ   وصفِ الخصم؛ فيشملُ أشخاصًا غيَر الم

الم
خاطب بها؛ أنَّ من    الثاني:الخصومة سواءٌ؛ فسياقُ المادةِ من اللائحة؛ لبيانِ ما جاء مُجملًا في النظام.  

ُ
ثُ إن  التمثيلَ بالوَرثَةَ في الفقرة الثانية؛ سِيق لإفادةِ الم

ُد عى؛ فهو منهم؛ له ما لهم، وعليه ما عليهم، من كُلِ  وجهٍ؛ فيَصحُ اختصامُهُ ابتدلم يكُنْ حاضراً  
اءً، ويَـعُمُّه  أو مُوكِ لًا؛ ويت صلُ مع الخصوم في الحقِ  الم

 الحكمُ، ويَُلكُ حقَّ الطعن. 

امُ جانبَه؛ بأنْ أباحَ  واعتمادًا على هذا؛ فإنَّ الغير، ليس من الخصوم؛ لا حقيقةً، ولا حُكمًا، كما تقد م؛ بيَدَ أن ه يتأثرُ من نتيجة الحكم؛ فراعى النظ     
( من النظام، وتوف رتْ أيضًا، الشروطُ  2/  200ادة )له الاعتراضَ من طريقِ التماسِ إعادةِ النظر؛ إذا توف رتْ الشروطُ الخاص ةُ لاعتراضِه المنصوصُ عليها في الم

 

نظ مُ؛ إذ جعلَ صَوغَ الاستثناءِ عامًّا، دونَ النصِ  على حالاتٍ بعينها، مانًحا القضاءَ سُلطةً تقديريةً في تن99) 
ُ
زيلِ النصِ  على كُلِ  واقعةٍ؛ إذا تحق قَتْ شروطهُا. ( حَسَنًا فعل الم

 .1359، ص 3. الجبرين، التوضيحات المرعية،ج274، ص2انظر بعض الأمثلة: آل خنين، الكاشف،ج
 (.81ـ   79( عالج النظام الإدخال والتدخل في الفصل الثان من الباب السادس، في المواد )100) 
حاكمات الشرعية الأردن، انظر: المواد )باعتراض الغير( تعُرف هذه المسألةُ في بعض القوانين العربية؛ 101) 

ُ
 (. 120 ـ 115، كما في أصول الم

وانظر:    ( من المجلة الشرعية للقاري: " الحكمُ في قضية تشتملُ على عددٍ من المحكوم لهم، أو عليهم؛ لواحد منهم، أو عليه؛ يَـعُمُّ الباقين".2045( جاء في المادة )102) 
 من المبادئ والقرارات القضائية.  469(، ص1829القرار رقم )
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. وهو بهذا الاعتبار غايرَ الخصومَ الحكُميين، الذين ليس لهم إلا الكرُّ على الحكم  (103) العام ةُ. وتَتهدُ المحكمةُ في التحق قِ من قدرِ التأثُّر من نتيجة الحكم 
 القضائي؛ بالطرُق العادي ة؛ كالاستئناف.         

ُد عى عليه، ومن يُُضِرهُ القاضي؛ 1973جاء في المبدأ ) ثانياا: 
ُد عي والم

( من المبادئ والقرارات القضائية، ما نصُّه: "يَبُ أن يكونَ الحكمُ قاصراً على الم
ه عليه الحكمُ" . وأنتَ ترى،  (105) (: "لا يُُكمُ لشخصٍ، لم يكُنْ طرفاً في النزاع؛ إذا لم يتَداخلْ، ولم يدُخَلْ، في القضي ة"2085. وفي المبدأ ) (104) إذا اتَ 

 لقد تظافرَ شاهدُ النظام، وشاهدُ ما جرى عليه العملُ؛ على تأكيدِ مَسألتنا، محلِ  التحرير. وفي هذا غُنيةٌ. 

 الفرعُ الثالثُ: في الًستثناءاتِ الواردةِ على هذا الأثر 

َ مم ا مَضى أنَّ أثرَ الحكمِ القضائي  مَقصورٌ على المتداعيين؛ فلا يتعد اهما.        . بيَدَ أنَّ مِن الفقهاء وأهل القانون في أثناءِ تعَر ضِهِم،  وهو الأصلُ فقد تبين 
 :(106)لهذه المسألةِ؛ يذكرون استثناءاتٍ؛ يتعد ى فيها الحكمُ إلى الغير؛ خروجًا عن الأصل؛ نذَكرُ شيئًا منها، ذكِراً جُمْليًا

 يذَكرُ الفقهاءُ جُملةً من الاستثناءات، نوُردُ هُنا بعضًا منها؛ بالنظرِ إليها بلحاظين: المسألة الأولى: من الًستثناءات في الفقه الإسلامي؛ 

 .(108)، والوقفِ عند بعضِ فقهاءِ الحنفي ة(107) ما يتعد ى فيها الحكمُ القضائيُّ إلى الناسِ كاف ةً؛ كالحكمِ بالنكاحِ، والنسب الأول:

 ما يتعد ى فيها الحكمُ القضائيُّ إلى مَُصوصين؛ مثل:  الثاني:

 

( من النظام اشترطت على الغير؛ للاعتراض على الحكم بالالتماس، عدم تدخله أو إدخاله في الدعوى. وإذا ما رحنا إلى 2/ 200( هنا إشكال؛ مفاده: أن المادة )103) 
كمة؛ بطلب من الخصوم، مَن يصح أن يكون  ( من اللائحة، وموضوعهما إدخال المح2/  79( من النظام، والمادة )79موضوع الإدخال والتدخل؛ فإنً واجدون نصَّ المادة )

؛ هذه الصورة لا ينطبق عليها ـ استثناء ـ وصف الغيرية،  برأي الباحثمدعيا، أو مدعى عليه، عند رفع الدعوى. فهل هذا من الغير أو من الخصوم لو فرضنا أنه لم يدُخل؟ 
(  2/  177بق عليه نص المادة )ولا تُحملُ إلا على كونه من الخصوم، وجاء إيرادها لتقرير أن من يصح اختصامه ابتداء؛ كأحد الشركاء، أو أحد الورثة؛ جاز إدخاله. ويط

 نظام. والله أعلم. ( من ال2/ 200من اللائحة؛ لكونه خصما، لا نص المادة )
 . 496( ص 104) 
 . 518( ص 105) 
ا أتينا عليها؛ للتمثيل، لا غير. انظر: أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص 106)  . آل خنين، الحكم القضائي، 445ـ    443( ليس مرادُنً استقصاءَ الاستثناءات، وإنّ 

 . 221ـ   218ص
 .217، ص1. وانظر: ابن عابدين، العقود الدرية،ج318، ص2( ابن نجيم، الأشباه والنظائر،ج107) 
 .319، ص2( الحموي، غمز عيون البصائر،ج108) 
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

دعي المبيعَ من المشتري بالبي نة؛ فإن  الحكمَ لا يقتصرُ على المشتري )المح  ـ1
ُ
ا يتعد ى إلى  مَن تلق ى المحكومُ عليه الملِكَ منه؛ فلو استحقَّ الم كوم عليه(، وإنّ 

 .(109) من تلق ى الملكَ منه

رْ وصورتهُ: أنْ يطلبَ أحدُ الشركاءِ في عقارٍ تصفيقَه؛ لكونهِِ غيَر قابلٍ للقسمة؛ فيمتنع أحدُهم من تَصفيقِ جميعِ العقار، ولم يَُضُ   ؛(110) الحكم بالتَّصفيق    ـ2
 .(111) الشركاءُ الآخرون؛ فالحكمُ بالتصفيق، يَـعُمُّ جميعَ الشركاء، حاضرَهم وغائبَهم

ُش ركة  ـ3
 .(113) ؛ يتعدى إلى غيره من الأشقاء(112) الحكم لأحد الأخوة الأشقاء، أو عليه، في المسألة الم

م ليسوا من الغير، في  إنَّ في تعد ي الحكمِ إلى الغير، في الصورتين الثانية والثالثة نظراً؛ فهو تعَدٍ  صُوريٌ، لا حقيقيٌ، لأنَّ مَن تعد ى الحكمُ إليه  قلت:       
. وهذا سائغٌ؛  إذ الحكمُ على الحاضر، أو عليه؛ حكمٌ للغائب، أو عليه،  (114)نفس الأمر؛ وإنّا هم خصومٌ حُكمًا، انتصبَ الحاضرُ خصمًا عن الغائب

ُد عى
 (115)إذا كان بينمها اتصالٌ في الحقِ  الم

 ؛ منها:  (116) فقد حكوا مُثُلاً ندَّت عن قاعدة نسبي ة حُجي ة الحكم القضائي المسألةُ الثانية: من الًستثناءات التي يذكرها أهل القانون؛

طلقة؛ تسري في حقِ  الناس كاف ةً؛ لطبيعة تلك الأحكام؛ لكونها    ـ1
ُ
 حالةً مدنيةً جديدةً؛ كالحكم بالطلاق، والحكم  تنشئُ ثََُّ أحكامٌ تَصطبغُ بالحجُ ي ة الم

 .  (117) بإبطال الزواج، والحكم بالَحجر، والحكم بتعيين وصيًّ أو قَـي م

من مُور ثهم. وشرطهُُ في  يكونُ الحكمُ حُج ةً على الخلََف: العام، والخاص، وشرطهُُ في الخلف العام، أن يكونَ خَلَفاً لسَلَفه، من جهةِ تلقيهم هذا الحقَّ،  ـ2
 .(118) الخلف الخاص، أن يكونَ الحكمُ مُتعل قا بالعين، التي انتقلت إلى الخلف الخاص، وكان انتقالُها بعد رفع الدعوى

 

 .319، ص2( ابن نجيم، الأشباه والنظائر،ج109) 
، 6شرح مُتصر خليل،ج  ( التصفيق: بيعُ ما لا ينقسم؛ من عقارٍ وغيره، صفقةً واحدةً؛ بطلب أحد الشركاء، ويَبُر عليه الآخرون، بشروط مُصوصة. انظر: الخرشي،110) 

 .300، ص 7. عليش، منح الجليل،ج197ص
 . 249( جعيط، الطريقة المرضية، ص111) 
 .356، ص6( وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم فأكثر، وإخوة أشقاء. البهوتي، كشاف القناع،ج112) 
 ( من المجلة الشرعية للقاري. 2045. المادة )531، 530، ص6.الرحيبان، مطالب أولي النهى،ج356، ص6( البهوتي، كشاف القناع،ج113) 
 . 445( انظر: أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص114) 
 . 36( قراعة، الأصول القضائية، ص115) 
 . 1358ـ  1356. الدرعان، المبسوط، ص 339ـ   327، ص 2نشأت، رسالة الإثبات،ج 684ـ  679، ص 2( انظر: السنهوري، الوسيط،ج116) 
 . 408. صاوي، الوسيط، ص326، ص 2. نشأت، رسالة الإثبات،ج695، ص2( السنهوري، الوسيط،ج117) 
. صاوي، الوسيط، 404. سيف، قانون المرافعات، ص718. أبو الوفا، المرافعات، ص321، ص  2. نشأت، رسالة الإثبات،ج679، ص2( السنهوري، الوسيط،ج118) 
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الخصمُ الحقيقيُّ، الذي يبُاشرُ الخصومةَ بنفسه.    فالأولُ:إم ا يكونَ خصمًا، أو لا؛    أنَّ الحاضرَ؛يُُكننُا أنْ نخلُصَ إلى هذا التقسيم:    وجِِاعُ الأمر:       
هو الخصمُ حُكمًا،    فالأولُ:إم ا أنْ يكونَ خصمًا، أو لا؛    وغيَر الحاضرِ؛مَن يباشرُها؛ نيابةً عن الأصيل؛ فهو من الغير؛ بناءً على هذا الوصف.    والثاني:

إم ا مَنْ يتعد ى إليه الحكمُ؛ فهو إم ا الناسُ كاف ةً، كما في الحكم بالنكاح، وإم ا مَُصوصون، كما    والغير؛هو الغيُر، بهذا الاعتبار.    والثاني: كأحدِ الورثة.  
 .  ألبتة.   مَن لا يتعد ى إليه حكمٌ  والثاني: في الخلََف العام  والخاص 

 المطلبُ الثالثُ: في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  ظاهراا وباطناا، أو ظاهراا  

بيع إلى المشتري، والثمنِ إلى البائع، في الحكم بثبوت البيعالمرادُ بنفوذ الحكم القضائي      
َ
وثبوتِ التمكين  ،  : ترت بُ الآثارِ على صدوره؛ كانتقال الم

نفوذُه ظاهراً وباطنًا؛ ظاهراً: فيما بين المحكوم له وبين الناس، كالتصرف بالمبيع. وباطنًا:    الأولى:؛  ولنفوذ الحكم صورتانوالنفقة في الحكم بثبوت النكاح.   
فهل ينفذُ الحكمُ  . فإذا عُلِمَ هذا؛  (119)نفوذُه ظاهراً؛ أي: بينه وبين الناس، وعدم الحلِ  فيما بينه وبين الله تعالى  الثانية:فيما بينه وبين الله، كحلِ  التصرف.  

ا ليست على وِزانٍ واحدِ؛    القضائيُّ ظاهراا وباطناا، أو ينفذُ ظاهراا، لً باطناا؟  ُتأمِ لَ في جَوابات الفقهاء؛ ليَجدنهَّ
ما ينفذُ ظاهراً وباطنًا؛ ات فاقاً.   فمنها: إنَّ الم

هل  ما اختلفت فيه اجتهاداتُ الفقهاء بين قائلٍ بالنفوذ في الظاهر، وقائلٍ بالنفوذ في الظاهر والباطن. ثُ    ومنها: ما ينفذُ ظاهراً فقط؛ ات فاقاً.    ومنها:
طلبُ، عرَفَ نظامُ المرُافعات الشرعية هذا النظرَ؟ 

َ
 ولذا؛ نًسَبَ كَسرهُُ على الفروع التالية:   وللتفصيل في الإجابة؛ يأتي هذا الم

  باطنًا. الفرعُ الأولُ: في مسائلَ ات فقَ الفقهاءُ على نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراً وباطنًا، وأخرى ات فقوا على نفوذِهِ ظاهراً، لا       

 الفرعُ الثان: في مسائلَ اختلفَ الفقهاءُ في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراً وباطنًا.     

رافعات الشرعي ة.       
ُ
 الفرعُ الثالثُ: في نفوذ الحكُمِ القضائيِ  في نظام الم

  باطناا.الفرعُ الأولُ: في مسائلَ ات فقَ الفقهاءُ على نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراا وباطناا، وأخرى ات فقوا على نفوذِهِ ظاهراا، لً

 لا باطنًا. أرصدتُ هذا الفرعَ؛ للكلامِ على جُملةٍ من المسائل، التي ات فقَ الفقهاءُ على نفُوذِ الحكم فيها؛ ظاهراً وباطنًا، وأُخرَ ظاهراً،       

: من المسائلِ التي ينَفُذُ فيها الحكمُ القضائيُّ؛ ظاهراا وباطناا؛ ما يلي:  أولًا

 

 .408ص
. الموسوعة 720،  719، ص2. الزحيلي، وسائل الإثبات،ج405، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج191، ص4( انظر: الشلبي، حاشيته على تبيين الحقائق،ج119) 

 . 180. الملا، نفوذ الحكم القضائي، ص71، ص14الفقهية الكويتية،ج
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. (120)دقةإذا كان الحكمُ القضائيُّ مُوافقًا للنصوص، أو الإجماع، أو قُل: في مَحلً مُتف قٍ فيه، وكان مبنيًا على سببٍ صحيحٍ؛ كالبي نة الصا  المسألة الأولى:
لو اشترى داراً، وأشهدَ عليها، ثُ  جَحدها البائعُ؛ فترافعَ الطرفان    ومثالهُُ:. (122) ؛ أي: كان مُطابقًا للحقيقة(121)وعِلةُ ذلك: أنَّ الحكمَ وافقَ ظاهرهُُ باطنَه

س؛ بيعًا، أو إجارةً، أو هبةً،  أمامَ القضاء، وحَكمَ القاضي؛ بناءً على شهادةِ الشهود الصادقة، بِمكليةِ الدار للمشتري؛ فلُهُ التصرفُّ بهذه الدار، في دنيا النا
 ديًنةً. ونحوها، مع استحلالهِِ هذا التصرفَ  

هُ إلا التسليم  إذا كان الحكمُ القضائيُّ في مَحلٍ  مُجتَهدٍ فيه، وبُنَ على أصلٍ صادقٍ؛ فحَكَمَ القاضي بخلاف مُعتـَقَد المحكوم عليه؛ فلا يَسعُ   المسألةُ الثانيةُ:
لأنَّ مَقصَدَ    ومنها:.  (124) أنَّ الحكمَ القضائيَّ يرفعُ الخلاف  منها:. وعل لَ الفقهاءُ هذا الاجتهادَ بتعليلاتٍ؛  (123)بهذا الحكم؛ فينفُذ في حق ه ظاهراً وباطنًا

 .(126) درءاً لمفسدةِ مُشاق ة القضاءِ، وانخرامِ النظامِ، وعدمِ استقرار المعاملات ومنها:. (125) الحكم قطعُ الخصومات؛ ولا يَستتِم ذلك؛ إلا بالإلزامِ به

الحكمُ    لو طل قَ رجلٌ زوجته ألبتةَ؛ وكان يراها طلقةً واحدةً، يَُلكُ بها الرجعة؛ فخاصمتَه إلى القاضي؛ فحكمَ عليه بالبينونة؛ نفَذَ عليه  ومَث لوا لذلك:       
قام معها؛ لكونها إجنبيةً عنه، ولا يَُلُّ الزواج بها؛ حتّ تنكحَ زوجًا غيره

ُ
 . (127) ظاهراً؛ بالفرقة. وباطنًا؛ بحرمة الم

 ثانياا: من المسائلِ التي ينَفُذُ فيها الحكمُ القضائيُّ؛ ظاهراا، لً باطناا؛ ما يلي:  

طلَقة(، وهي التي لا يُ   المسألة الأولى: 
ُ
رسَلَة )الم

ُ
ذكرُ لملِكي تها سببٌ  إذا استندَ القاضي في حُكمه، إلى بي نةٍ كاذبةٍ؛ في محلٍ  ليس له ولايةُ إنشائه؛ كالأملاك الم

ٍ، وليس بعضُ الأسباب بأولى من البعض؛ لتزاحمها؛ فلا يُكنُ إثباتُ    ومُعو لُُم . (129) وكذا الميراث  (128)معينٌ  في ذلك: "أنَّ الملِكَ لا بدَُّ له من سببٍ مُعين 
 

الحاوي،ج120)  الماوردي،  لبداهتها. وممن ذكرها:  الفقهاء؛  من  عليها كثيٌر  ينصَّ  لم  الصورةُ  هذه  الفتاوى،ج15،  11، ص17(  السبكي،  الزركشي، 530، ص2.   .
 . 483، ص 12. الرافعي، العزيز،ج265، ص6. الشربين، مغن المحتاج،ج305، ص4. زكريً الأنصاري، أسنى المطالب،ج69، ص2المنثور،ج

 .  265، ص6. الشربين، مغن المحتاج،ج 305، ص4. زكريً الأنصاري، أسنى المطالب،ج11، ص17( الماوردي، الحاوي،ج121) 
  .227. آل خنين، الحكم القضائي، ص430( أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص122) 
، 5. ابن عابدين، رد المحتار،ج353، ص3. الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،ج6، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج 184،  183، ص10( السرخسي، المبسوط،ج123) 

 . 170ء، ص. ابن أبي الدم، أدب القضا534، ص6. الرحيبان، مطالب أولي النهى،ج312، ص11. المرداوي، الإنصاف،ج16، ص 17.  الماوردي، الحاوي،ج407ص
 .534، ص6. الرحيبان، مطالب أولي النهى،ج103، ص2( القرافي، الفروق،ج124) 
 .   52، ص4. ابن الشاط، أنوار البروق،ج184، ص10( انظر: السرخسي، المبسوط،ج125) 
 . 149، ص10(  القرافي، الذخيرة،ج126) 
 .353، ص3. الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،ج6، ص 7( الكاسان، بدائع الصنائع،ج127) 
 .409، ص2. منلا خسرو، درر الحكام،ج406، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج14، ص7( ابن نجيم، البحر الرائق،ج128) 
.هذا ما نص عليه الحنفية. أما الجمهور  406، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج14، ص7. ابن نجيم، البحر الرائق،ج15، ص 7( الكاسان، بدائع الصنائع،ج129) 

الثان من هذ المطلب. وهي معدودة  فقائلون بعدم نفاذ الحكم القضائي مطلقا في هذه الصورة وفي غيرها، إذا بن على أصل كاذب. كما سيأتي في المسألة الأولى من الفرع
، 10. القرافي، الذخيرة،ج1770، ص4. وانظر: ابن رشد، بداية المجتهد،ج16، ص22. ابن عبدالبر، الاستذكار،ج 85في مسائل الإجماع عند ابن المنذر، الإجماع، ص
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. كمَنْ اد عى مِلكيةَ عقارٍ، دونَ ذكرِ سببِ استحقاقه؛ كالشراء، وأقامَ على دعواه بي نةَ زورٍ؛ فحكم  (130)السببٍ سابقًا على القضاء، بطريق القضاء"
 .(131) القاضي بها؛ هُنا يَُرمُ عليه التصرفُ في العقار ديًنةً 

ما بإقرارهما أظهرا عقدًا سابقًا؛ فلا يَُعلُ ذلك إنشاالمسألةُ الثانية:   ءً منهما،  إذا حكمَ القاضي بثبوتِ النكاحِ بين رجلٍ وامرأةٍ؛ بإقرارهما الكاذب؛ لأنه 
ما يعلمانِ لو اط لعَ القاضي على خَبيئتهما؛ لامتنعَ من القضاء  .(132) ولأنه 

 الفرعُ الثاني: في مسائلَ اختلفَ الفقهاءُ في نفوذِ الحكُمِ القضائيِ  فيها ظاهراا وباطناا.

 إلى القولِ  في هذا الفرع؛ نُجملُ القولَ في مسألتين اختلفت فيهما كلمةُ الفقهاء؛ بين ذاهبٍ إلى القولِ بالنفوذِ في الظاهر، دون الباطن، وذاهبٍ        
 بالنفوذ ظاهراً وباطنًا؛ وهما:

حالِ  التي للقاضي ولايةُ إنشائها؛ كالعقود والفسوخ، إذا    الأولى:      
َ
كانت على  هل ينفذُ الحكمُ القضائيُّ ظاهراً وباطنًا، أو ينفذُ ظاهراً فقط، في الم

 صورةِ المسألة؛ وهي: خلافِ الحقيقة، كابتنائها على أصلٍ كاذبٍ؛ كشهادة زور، ونحوها؟ ولتوضيحِ المسألةِ؛ أجلبُ ثلاثةَ أمثلة، فيها غنيةٌ، في إيضاحِ 

دِ الزور؛ فهل يَُلُّ  ـ لو حَكمَ القاضي بطلاقِ رجلٍ زوجتَه؛ بناءً على شهادةِ شاهدي زورٍ على واقعةِ الطلاق، وبعد الانتهاءِ من العدة؛ تزوجها أحدُ شهو 1
 ؟ (133) له وَطؤها؟ وهل يَُلُّ لها أنْ تُمك نَه من نفسها

 ؟ (134)ـ لو حكمَ القاضي بصحةِ نكاحِ رجلٍ امرأةً بشهادة زورٍ؛ فهل يَُلُّ له وَطؤها؟ وهل يَُلُّ لها أنْ تُمك نَه من نفسها2

ُد عٍ بصحةِ عقدِ بيعِ عقارٍ؛ ببي نةٍ مُزو رة؛ فهل يَُلُّ له ما كان مُحر مًا عليه3
 ؟(135) ـ لو حكمَ القاضي لم

 

.  11، ص17. الماوردي، الحاوي،ج166، ص7. الخرشي، شرح مُتصر خليل،ج142، ص8. المواق، التاج والإكليل،ج223، ص4. الدردير، الشرح الصغير،ج146ص
الطالبين،ج المحتاج،ج138، ص8النووي، روضة  الهيتمي، تحفة  المحتاج،ج145، ص10.  مغن  المغن،ج295، ص6.الشربين،  قدامة،  ابن  المرداوي،    .105، ص10. 

 .516، ص8. ابن حزم، المحلى،ج337، ص5. البهوتي، كشاف القناع،ج312، ص11الإنصاف،ج
 .409، ص2. منلا خسرو، درر الحكام،ج406، ص5( ابن عابدين، رد المحتار،ج130) 
 . مع التصرف في المثال.171، ص2( داماد، مجمع الأنهر،ج131) 
 .181، ص16( السرخسي، المبسوط،ج132) 
 . 85،ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج15،ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج105،ص10( ابن قدامة، المغن،ج133) 
 . 85،ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج15،ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج105،ص10( ابن قدامة، المغن،ج134) 
 .  85، ص 16( انظر: السرخسي، المبسوط،ج 135) 
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فٍ من أدلتهم؛ إلا إذا لجَّ  هذا؛ وبعد أنْ ظهرتْ لنا صورةُ المسألةِ جلي ةً؛ نعَمِدُ إلى تبيان اجتهادات الفقهاء في المسألة؛ تبيانًً مُُتصراً، مَشفوعًا بطرََ        
إلى أنَّ الحكمَ    اجتهادٌ يرى أصحابهُ، والحالُ هذه، أنَّ الحكمَ ينفُذُ ظاهراً، لا باطنًا. ويذهبُ    اجتهادٌ   اجتهادان:. وهي في الجملة؛  (136) داعي التفصيل

ا أنا بشرٌ، وإن كم تختصمون إليَّ... (عائدٌ؛ إلى الاختلافِ في فهم حديث:    وسببُ اختلافهمينفذُ ظاهراً وباطنًا.   . فمن جعلَ الحديثَ في  (137))إنّ 
رسَلة؛ قال بالنفوذِ ظاهراً وباطنًا، فيما للقاضي ولايةُ 

ُ
. (138) إنشائه؛ من العقود الفسوخ  الحقوق جميعًا؛ قال بعدم نفوذِ الحكمِ باطنًا. ومن خَص هَ  بالأموالِ الم

 وإليك تبيان ذلك: 

الحكمُ القضائيُّ ينفذُ ظاهراً، لا باطنًا؛ إذا بُنَ على أصلٍ كاذبٍ، في العقود والفسوخ، وفي الأموال، وفي كلِ  ما   الًجتهادُ الأولَ: 
. وهو قولُ:  (140) ، والفتوى على قولهما، كما حر رهَ بعضُ مُتأخيرهم(139)خالفِ ظاهرهُُ باطنَه. وهو قولُ الجمهور؛ فبه قال: الصاحبان من الحنفية

 .  (144) ، وهو قولُ الظاهرية(143) ، وهو المذهبُ عند الحنابلة(142) ، والشافعية(141) المالكية

 

في الطرح. وبحثها جمهرةٌ من    ( هذه المسألة تناولتها الأقلامُ؛ فحصًا وتدقيقًا؛ قديُاً وحديثاً؛ فتعر ض لها الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث، وغيرهم، على تفاوت136) 
. الملا، نفوذ 739ـ  724ائل الإثبات، ص. الزحيلي، وس440ـ  429.. أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص693ـ  677الباحثين؛ منهم: يًسن، نظرية الدعوى، ص  

.  85ـ    78. سكافي، آثار الحكم القضائي، ص 1538ـ    1515. أحمد، نفوذ حكم القاضي في الظاهر والباطن، ص205ـ    187الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، ص 
 وغيرهم. 

 ( سبق تخريَه. 137) 
. ابن دقيق 147، ص10. القرافي، الذخيرة،ج1770، ص4. ابن رشد، بداية المجتهد،ج16، ص7( فُهمَ هذا من المناقشات؛ انظر: الكاسان، بدائع الصنائع،ج138) 

 .675العيد، إحكام الأحكام، ص
. ابن الهمام، 306، ص7. البابرتي، العناية،ج15، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج180، ص16( وهما: أبو يوسف ومحمد بن الحسن. السرخسي، المبسوط،ج139) 

 . 190، ص4. الزيلعي، تبيين الحقائق،ج253، ص3شرح فتح القدير،ج
 .406، ص5. الحصكفي، الدر المختار،ج409، ص2. الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام،ج170، ص2( داماد، مجمع الأنهر،ج140) 
الذخيرة،ج141)  القرافي،  الصغير،ج146، ص10(  الشرح  الدردير،  التاج والإكليل،ج223، ص4.  المواق،  الشرح على مُتصر خليل،ج142، ص8.  ، 7. الخرشي، 

 .142، ص8. الحطاب، مواهب الجليل،ج166ص
الأم،ج142)  الشافعي،  الحاوي،ج42، ص7(  الماوردي،  الطالبين،ج11، ص17.  النووي، روضة  المحتاج،ج138، ص8.  الشربين، مغن  الهيتمي، تحفة 295،  6.   .

 .305، 304، ص4. زكريً الأنصاري، أسنى المطالب،ج145، ص10المحتاج،ج
 .533، ص6. الرحيبان، مطالب أولي النهى،ج337، ص5البهوتي، كشاف القناع،ج.  312، ص11. المرداوي، الإنصاف،ج105،ص10( ابن قدامة، المغن،ج143) 
 .516، ص8( ابن حزم، المحلى،ج144) 
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الثاني: إنشائهِِ كالعقود والفسوخ، وإنْ بُنِ على أصلٍ كاذبٍ. وبه قال: الإما  الًجتهادُ  ينفذُ ظاهراً وباطنًا؛ فيما للقاضي ولايةُ  القضائيُّ  أبو  الحكمُ  مُ 
القدير: "وقولُ أبي حنيفةَ أوجه"150)  (145)حنيفة فِتح  المالكية(146) هـ(، وفي شرحِ  أيضًا: كثيٌر من    ( 148) ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد(147). وقالَ به 

 هـ(. 241)

. فلا يَخلعُ عن الحلالِ حِل يـ تَه، ولا يَخلعُ على الحرامِ حِل ي ةً. بخلاف  (149) فعلى الاجتهادِ الأول؛ فإنَّ الحكمَ القضائي؛ "لا يزُيلُ الشيءَ عن صفته"       
. بيَدَ أنَّ فقهاءَ الحنفيةِ اشترطوا لنفوذِ الحكمِ القضائي في العقود والفسوخ؛ ظاهراً وباطنًا، شرطين؛ هما: (150)الاجتهاد الثان؛ فإن ه يزُيلُ الشيءَ عن صفته

كونُ موضوعِ الدعوى )محلها ( قابلًا للإنشاء، فلو وجد مانعٌ من الإنشاء؛ ككونِ المرأةِ زوجةً، أو    والثاني:ألا  يعلمَ القاضي بكذبِ الشهود.    الأولُ:
ن يد عي عليها نكاحًا؛ لم ينفُذْ الحكمُ باطنًا 

َ
ةً، لم  . (151) مُعتد 

رجلِ وَطءُ المرأة، ولا يَُلُّ  وإذا عُدنً إلى الأمثلة المسوقة، قبلُ؛ لتصوير هذه المسألة؛ بانَ لنا الفارقُ بين الاجتهادين؛ فعلى الاجتهادِ الأول؛ لا يَُلُّ لل      
 . فَـلْيتُأمَّلْ.  (153) ، وعلى الاجتهادِ الثان؛ حَلَّ وَطؤُها، وحلَّ لها التمكين(152) للمرأة أنْ تُمك نَ الرجلَ من نفسها، وتدفعه، ما أمكنها الدفعُ 

 الأدلة:  

 استدلوا على مذهبهم بُجملةٍ من الأدلة؛ منها:  أولً: أدلة الجمهور: 

 

. ابن  306، ص7. البابرتي، العناية،ج15، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج180، ص16( وهو قول أبي يوسف الأول الذي رجع عنه. السرخسي، المبسوط،ج145) 
 . 190، ص4. الزيلعي، تبيين الحقائق،ج252، ص3الهمام، شرح فتح القدير،ج

 .184، ص16. وانظر: السرخسي، المبسوط،ج254، ص3( ابن الهمام، شرح فتح القدير،ج146) 
. وأورد عليش نقدا لما جاء في بعض نسخ الأستذكار: " 84، ص1. ونقله عنه: ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج17، ص22( ذكر ذلك: ابن عبدالبر، الاستذكار،ج147) 

ير من أصحابهما".  شرح منح وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا". بأنه تصحيف، والصواب؛ بناء على ما رآه في نسخة مقروءة على أصل المؤلف: "... وكث
   والمسألة تحتاج إلى تحقق.. 353، ص8الجليل،ج

 . 312، ص11. المرداوي، الإنصاف،ج106، ص10(  ابن قدامة، المغن،ج148) 
 . 42، ص7. وانظر: الشافعي، الأم،ج312، ص11. المرداوي، الإنصاف،ج105، ص10(  ابن قدامة، المغن،ج149) 
 . 432(  أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص150) 
 . 405، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج170، ص2. داماد، مجمع الأنهر،ج182، ص16. وانظر: السرخسي، المبسوط،ج15، 7( ابن نجيم، البحر الرائق،ج151) 
 . 105، ص10. ابن قدامة، المغن،ج146، ص10الهيتمي، تحفة المحتاج،ج .15، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج42، ص7( الشافعي، الأم،ج152) 
 .15، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج184، ص16( انظر: السرخسي، المبسوط،ج153) 
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نْ ٱَمْوَإلِ   قال تعال: 1 مِ لِتَأكُُُْوإ فرَيِقًا مِِ لَ إلحُْكََّّ
ِ
ثُِْ وَٱَنتُُْ تعَْلمَُونَ{. }وَلََ تأَكُُُْوإ ٱَمْوَإلكَُُ بيَنْكَُُ بِِلبَْاطِلِ وَتدُْلوُإ بَِِا إ

ِ
دل ت الآيةُ الكريُةُ على    وجه الدلًلة:   (. 188)إلبقرة: إلنَّاسِ بِِلَْ

؛ أن يستحلَّه فيما بينه وبين  تحريم أكل مال الغير بالباطل؛ أيًً كان طريقُه، ولو توُص لَ إليه من طريقِ أحكامِ القضاء؛ فلا يَوزُ لمنِْ حُكِمُ له بخلاف الباطن
 .(154) الله تعالى

ا أنا بشرٌ، وإن كم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بُحج تِه من بعضٍ؛ فأقضي على  :  ـ حديثُ أمِ  المؤمنين أمِ  سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها، وفيه2 )إنّ 
ا أقطعُ له قِطعةا من النار( دلَّ الحديثُ على أنَّ الحكمَ لا يزُيل   وجه الدلًلة:. (155) نَحو ما اسمع؛ فمن قَضيتُ له من حقِ  أخيه شيئاا؛ فلا يأخذْه؛ فإنّ 

ون الباطن. ولأمرٍ آخر؛ الشيءَ عن صفتَه، إذا خالفَ ظاهرهُُ باطنَه؛ أي: لا يُصِ يُر الحرامَ حلالًا، ولا العكس؛ لأنَّ مدارَ أحكام القضاءِ على الظاهر، د 
. ( 157) . وهذا عامٌّ في الأموال، وفي غيرها من الحقوق(156)باطلًا في نفس الأمر هو النهيُ المقرونُ بالوعيدِ الشديد، عن استحلال ما حُكِمَ به؛ إذا كان  

قضيِ  عليه، ولا يََ 204قال الإمامُ الشافعيُّ )
َ
قضيِ  له، والم

َ
علُ  هـ(: "والحكمُ على ظاهرِ الأمر؛ وافقَ السرائرَ، أو خالفها... ولا يُُيلُ حكمُ القاضي علمَ الم

 .(158) الحلالَ على واحدٍ منهما حرامًا، ولا الحرامَ لواحدٍ منهما حلالًا"

ر؛ فهي كذبٌ يقينًا، ولذا؛ لم  ـ قالوا: إنَّ الحكمَ القضائي ينفذُ ظاهراً وباطنًا؛ بالُحج ة الصادقة، وإصابةِ المحل ؛ فإن لم تكُن الحجُ ةُ صادقةً؛ كشهادة الزو 3
 .(160) ، إلا ظاهراً؛ إذ الحكمُ ينفذُ بقدر الُحج ة؛  فينفذُ ظاهراً، لا باطنًا(159) تحصُلْ الحجة

 نقطفُ منها:  ثانياا: استُدِلَّ للإمام أبي حنيفة بعدة أدلةٍ؛

 

. ابن العربي، أحكام 344، ص1. الجصاص، أحكام القرآن،ج106، ص2الشافعي، أحكام القرآن،ج  .521، ص1( انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج154) 
 .338، ص1. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج139، ص1القرآن،ج

 ( سبق تخريَه. 155) 
. الطحاوي، شرح معان 186، ص5. الباجي، المنتقى،ج515، ص8. ابن حزم، المحلى،ج12، ص17. الماوردي، الحاوي،ج42، ص7( انظر: الشافعي، الأم،ج156) 

، نيل  . الشوكان573، ص2. الصنعان، سبل السلام،ج675. ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص  15، ص7. الكاسان، بدائع الصنائع،ج155، ص4الآثار،ج
 . 322، 321، ص8الأوطار،ج

 .147، ص 10. القرافي، الذخيرة،ج675( ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص 157) 
 . 42، ص7( الشافعي، الأم،ج158) 
 .  355، ص23( ابن حجر، فتح الباري،ج159) 
 .  17، ص2. داماد، مجمع الأبحر،ج406، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج15، ص7( انظر: الكاسان، بدائع الصنائع،ج160) 
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تلاعنَين؛ وفيها: أنَّ النبيَّ ـ صلى اللهُ عليه وسلَم ـ فر قَ بين المتلاعنَين، مع علمِهِ بكذبِ أحدِهما، و 1
ُ
)حسابكُما على الله، أحدكُما قال: ـ استدلوا بقص ةِ الم

قالوا: إنَّ الحكم القضائي بالتفريق بين المتلاعنين ينفذُ ظاهراً وباطنًا، مع القطع بكذبِ أحدهما؛ فكذا     وجه الدلًلة:.  (161) كاذبٌ، لً سبيلَ لكَ عليها(
 .  (162) يُُدثُ الحكمُ التحليلَ والتحريَم؛ ظاهراً وباطنًا، فيما للقاضي ولايةُ الإنشاء، إذا بُنَ على أصلٍ كاذبٍ 

إنْ لم يكنْ بداا يا أميِر المؤمنين؛ فزوجني  ـ روي أنَّ رجلًا أشهد شاهدين؛ على دعواه نكاحِ امرأةٍ، بين يدي الإمام علي ـ رضي الله عنه ـ فقالت المرأةُ: "2
لم ا رأت المرأةُ أنَّ الحكمَ مُت جهٌ عليها؛ طلبت من الإمام علي أنْ    وجه الدلًلة:.  (163)"شاهداك زوجاك"فقال الإمامُ عليٌ:    منه؛ فإن ه لً نكاحِ بيننا".

بطل في دعواه؛ تَنيبًا لها من التبل س بالزنً؛ فكان جوابهُُ أنَّ الحكمَ أنشأ عقدَ النكاحِ بينهما، وح
ُ
 .(164)لَّ لهما ما كانَ حرامًايعقدَ بينها وبين الرجل الم

تداعييَن، من كل وجهٍ؛ ولا يتحق قُ ذلك، إلا با3
ُ
لقولِ بالنفوذ ظاهراً وباطنًا؛  ـ أنَّ الشارعَ الحكيمَ يتشو فُ إلى إنهاءِ الخصومات، وحَسمِ ماد ةِ النزاع بين الم

 .(165) وإلا  ستبقى نًرُ الخصومةِ مُستعرةً 

باحثات الجارية بينهمالرأي المختار:        
ُ
.  (166)اقتصرتُ في بحث هذه المسألة، على ذكر بعض أدلة الفُرقاء، دون استقصاء، وأعرضتُ عن إيراد تلك الم

ختارَ، هو ما ذهب إليه الجمهورُ بقولهم: بعدم نفوذ الحكم القضائي باطنًا؛ فيما للقاضي ولايةُ إنشائه، كالفسوخ وا  فيرى الباحثوبعد؛  
ُ
لعقود،  أنَّ الرأيَّ الم

 إذا كان مبناهُ على أصلٍ كاذبٍ؛ لوجوه:

 

منكما تائب"؟ رقم    ( مُتفقٌ عليه؛ أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه. البخاريُّ، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: "إن أحدكما كاذب، فهل161) 
 . 649(. ص1493. ومسلمٌ،  كتاب اللعان، رقم )493، ص4(، ج5312)
المبسوط،ج162)  السرخسي،  انظر:  ص16(  الآثار،ج183،  معان  شرح  الطحاوي،  ص4.  الحكام،ج156،  تبصرة  فرحون،  ابن  ص1.  قدامة، 85،  84،  ابن   .

 .105، ص10المغن،ج
،  17. وذكر أيضًا: أن ه في حكم المرفوع. غير أنَّ جمعًا من العلماء طعنوا في صحته؛ منهم: الماوردي، الحاوي،ج 182،  181، ص16( ذكره السرخسي في المبسوط،ج163) 

وقال الصنعان: " واستدل )أبو حنيفة( بآثار لا يقوم بها   .355، ص23. وقال ابن حجر: "لم يثبت عن علي". فتح الباري،ج105، ص10. ابن قدامة، المغن،ج14ص
 . 573، ص2دليل". سبل السلام،ج

 .162، ص2. الزيلعي، تبيين الحقائق،ج254، ص3. البابرتي، العناية،ج181، ص16( السرخسي، المبسوط،ج164) 
 .14، ص7. ابن نجيم، البحر الرائق،ج191، 190، ص4. الزيلعي، تبيين الحقائق،ج254، 253، ص3( انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير،ج165) 
الماوردي، الحاوي،ج166)  انظر:  الذخيرة،ج14ـ  11، ص17(  القرافي،  الدعوى، ص  149ـ  147، ص10.  البصل، نظرية الحكم 693ـ  677. يًسين، نظرية  أبو   .

لقاضي في . أحمد، نفوذ حكم ا205ـ    187. الملا، نفوذ الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، ص738ـ  722. الزحيلي، وسائل الإثبات، ص440ـ  429القضائي، ص
 . 1525الظاهر والباطن، ص
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. وهو نصٌّ في أنَّ الحكمَ لا يزُيلُ الشيءَ عن  )إنكم تختصمون إليَّ...(فقو ةُ أدلة الجمهور ظاهرةٌ؛ فقطبُ رحى أدلتهم؛ حديثُ:    عِيار الأدلة:  الأول:
 . (167)  هـ(، لا يقوى على مُعارضةِ أدلة الجمهور، ونقضها150صفته؛ فلا يُُل لُ الحرامَ، ولا يُُر مُ الحلالَ. في حين؛ ما اسُتدِلَّ به للإمام أبي حنيفة )

فلا يَـقُدُمُ المحكومُ له على استحلال ما حُكِمَ به  ؛  فالقولُ بعدم نفوذ الحكم باطنًا؛ يعُز زُ قيمةَ العُبودية؛ بتربيةِ الإحسان )الرقابة الذاتية(  الثاني: عِيار القيم:
ا بظلمه وباطله؛ بخلاف الرأي الثان؛ فإن ه قد يَُر ئ على مُحاد ةِ اِلله في أحكامه، باستحلال ما هو محرمٌ؛ بُحج ةِ  ،  له

ً
 .(168)أنَّ الحكمَ ينفذُ باطناًإنْ كان عالم

هـ(؛ 790على مَلحظ الشاطبي )  ،(169)فالتصرفاتُ يُُكمُ عليها بالإقدام أو بالإحجام بقدر ما يترت بُ عليها من المصلحة والمفسدة  الثالث: عِيار المصَلحة:
 العدوان على حقوق  فقولُ الجمهور، لا جَرمَ، أن هُ الأسعدُ في تحقيق المصالح، وفي صدارتِا؛ إيصالُ الحقوق إلى أصحابها، وألا  يكونَ الحكمُ وُصلةً إلى 

هـ(؛ لتلق اه قومٌ، وطاروا به كلَّ مَطارٍ، وات كأوا عليه؛ باعتباره سندًا  150؛ بخاصةٍ في زمانٍ كثُـرَ فيه فسادُ الذِمم؛ فلو أُخذَ برأي أبي حنيفةَ )(170) الآخرين
 هور؛ سدًا للذريعة، واعتباراً للمآل.  شرعيًا؛ في مزاولة العدوان، وفي ذلك، من المفاسد ما فيه. فإذا كان الأمرُ على هذا؛ فالمصلحةُ في المصير إلى رأي الجم

جبُر؛         
ُ
ينفذُ الحكمُ بحقِ ه ظاهراً  هذا، وقد رأى بعضُ الباحثين أن ه يُُكنُ الجمعُ بين القولين؛ من جهة التفريق بين المحكوم له، أو عليه؛ فالمحكومُ عليه، الم

. أما المحكومُ له، العالمُ بظلمه وعدوانه، فلا أثرَ  (172) ، كمن لو حُكِمَ على رجلٍ بطلاق زوجته؛ بشهادة الزور؛ فلا يَُلُّ له باطنًا مَسِ  المرأة(171) وباطنًا
:. أما الغيُر؛ فهم على ضربين؛  (173) للحكم القضائي في استحالةِ الشيء عن صفته؛ فالحرامُ حرامٌ، والحلالُ حلالٌ  العالمُ بالصفةِ الحقيقةِ للنزاع؛    فالأولُّ

 من لا علمَ له؛ فهذا خارجُ مَحلِ  البحث.   والثاني: . (174)كشاهدِ الزور؛ فهو والمحكومُ له سواءٌ 

صلحيُّ   قلتُ:       
َ
ا ما يقتضيهِ  النظرُ الم  .(175) في هذا الرأي؛ نظرٌ وجيهٌ؛ لا من جهةِ الجمعِ بين القولين؛ وإنّ 

 

، 8. الشوكان، نيل الأوطار،ج573، ص2. الصنعان، سبل السلام،ج 6، ص12. النووي، شرح صحيح مسلم،ج105، ص 10( انظر: ابن قدامة، المغن،ج167) 
 . وغيرهم.  85ـ   78.  سكافي، آثار الحكم القضائي، ص737.  الزحيلي، وسائل الإثبات، ص693، 692. يًسن، نظرية الدعوى، ص 322ص

 .693انظر: يًسين، نظرية الدعوى، ص (168) 
 .  141، 140، ص4( الشاطبي، الموافقات،ج169) 
 .693انظر: يًسين، نظرية الدعوى، ص (170) 
 .230آل خنين، الحكم القضائي، ص (171) 
 .202الملا، نفوذ الحكم في الفقه الإسلامي، ص (172) 
 .201الملا، نفوذ الحكم القضائي، ص .230( آل خنين، الحكم القضائي، ص173) 
 .440. أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص201( الملا، نفوذ الحكم القضائي، ص174) 
ه الجمهور؛ حتّ يُصارَ إلى وقلت: من حيثُ النظرُ المصلحيُّ؛ لأنَّ القولين ليسا سواءً، من حيث القوة؛ فلا يرقى ما ذهب إليه أبو حنيفة إلى مُدافعة ما ذهب إلي( 175) 

صلحيُّ، ولا أحسب أنَّ رأيَ الجمهور ينبو  الجمع؛ وفقَ المناهج الأصولية في التعارض والترجيح. ولذا؛ برأيي أنْ يقالَ إنَّ هذا استثناءٌ؛ من أصل الجمهور
َ
؛ يقتضيه النظرُ الم

 عنه. ومهما يكُن من شيء؛ فالأمرُ هين ٌ، ما دامت النتيجةُ واحدةً. 
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طنًا، أو  إذا حَكمَ القاضي في مَحلٍ  من مسائلِ الخلاف بين الفقهاء؛ برأيٍ يُخالفُ ما يعتقدُه المحكومُ له؛ فهل هل ينفُذُ الحكمُ ظاهراً وبا المسألة الثانية:  
 ينفذُ ظاهراً، لا باطنًا؟ 

تقررِ أنَّ القاضي يُكمُ بما يعَتقدُهُ حقًّا؛ ولا يَوزُ له أن ينظرَ في مُعتقداتِ الخصوم؛ ليكونُ قضاؤهُ مُتساوقاً معها؛         
ُ
وإلا كان راكبًا هواه في  من الم

 . (177) هـ(: "ات باعُ الهوى في الحكم، أو الفتيا؛ حرامٌ إجماعًا"684، قال القَرافيُّ )(176) القضاء

لفًا؛ فلا يخلو؛ إم ا أن يكونَ  فإذا انّهدَ هذا؛ فالحكمُ إم ا أنْ يكونَ مُوافقًا لما يعَتقدُهُ الخصمُ؛ فلا إشكالَ إذًا، وإم ا أن يكونَ مُُالفًا؛ فإن كان مُُا       
. (178)فينفذُ في حقِ ه ظاهراً وباطنًا، ات فاقاً، كما تقد مَ بيانهُمحكومًا عليه، أو محكومًا له؛ فالأولُ المحكومُ عليه؛ يتَبعُ حكمَ القاضي، ولا سبيلَ له إلا هذا؛  

هم النفوذَ ظاهراً، لا غير، وفر ق  أم ا المحكومُ له؛ فقد اختلف الفقهاءُ في نفوذ الحكم، بما يُخالفُ مُعتقدَه، باطنًا؛ فقالَ قومٌ بنفوذِهِ ظاهراً وباطنًا، ورأى غيرُ 
 فريقٌ ثالثٌ بين مَقاماتِ المحكومِ له؛ كالتفريق بين العام ي والفقيه، وهناك تفصيلاتٌ أخرى.  

       : الأول؛ تتبعُ    إذا قالَ الرجلُ لزوجته: أنت طالقٌ ألبتةَ، وهو يعَتقدُ البينونةَ؛ فخاصمتَه زوجتُهُ إلى قاضٍ؛ حَكمَ بكونِها رجعيةً. فعلى المذهب  فمثلاا
قامُ مع زوجته؛ بخلاف المذهب  

ُ
قضيِ  بها؛ وحَلَّ للزوجِ الم

َ
الثان؛ إذ لا أثرَ للحُكم القضائيِ  في  مُعتقداتُ المحكوم له الحكمَ القضائيَّ، في تلك المسألةِ الم

قامُ معها. أم ا على المذهب الثالث؛ فينظر: إن كان عام يًّا؛ فهو كالأول، وإلا فهو كا
ُ
 .(179) لثانمُعتقَدِ المحكوم له، ولا يَُلُّ للزوجِ الم

صيبُ واحدٌ ومَثارُ اختلافهم         
ُ
؛ فمن قال بالتصويب؛ قال  (180) ؛ هو اختلافهُم في مسألةٍ أصوليةٍ؛ مِلاكُها: هل كلُّ مُجتهِدٍ في الفروع مُصيبٌ، أو الم

 .   (181) بالنفوذِ ظاهراً وباطنًا، ومن قال بالتخطئة؛ قال بالنفوذ ظاهراً، لا باطنًا

 وها أنً أجمعُ جوامعَ المسألةِ مُُتصَرةً، ما وسعن ذلك؛ وإليك البيان:        

 

 .504، ص1بنعلي، أثر الخلاف الفقهي على الحكم القضائي،ج (176) 
 .68، ص1. عليش، قتح العلي المالك،ج26، 1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج361، ص35. وانظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج92القرافي، الإحكام، ص (177) 
 ( المطلب الثالث، الفرع الأول، أولا، المسألة الثانية. 178) 
 .354، 353، ص3. الشيخ نظام الفتاوى الهندية،ج407، ص5( انظر هذا المثال؛ مُتصر فاً فيه: ابن عابدين، رد المحتار،ج179) 
 ( للمزيد في تعرف نظرية التصويب والتخطئة؛ انظر دراسة: يُيى الظلمي، التصويب والتخطئة. 180) 
، 4. عميرة، حاشيته على شرح المحلي،ج338، ص8. وانظر: الزركشي، البحر المحيط،ج483، ص12. الرافعي، العزيز،ج170( ابن أبي الدم أدب القضاء، ص181) 

 .305ص
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

قاله:    الًجتهاد الأول:  أو بالحرُمة.  حُكِمَ بالحلِ ،  مُجتهِدًا،  أو  عام يًّا كان  له،  المحكوم  والباطن، في حق  الظاهر  ، (182)الحنفية نفوذ الحكم مطلقا، في 
لقد وقَعَ   الأول: من وجوه؛لما ذهبوا إليه  وحُج تُهم. (186) ، هي المذهب (185)والحنابلة في رواية ، (184) والشافعية في المعتمد، (183) والمالكية في المعتمد

جتهَدات، وحكمُ القاضي فيها؛ له تعلقٌ بالمحكوم له، وبالمحكوم عليه؛ فينفذ الحكمُ باطنًا في حق ه 
ُ
  الثاني:.  (187)ما جميعاالاتفاقَ على جواز القضاء في الم

َ الأخذُ به في  ثَُّ اجتهادان؛ اجتهادُ القاضي، واجتهادُ المحكوم له، ولا مَزي ةَ لأحدهما على الآخر؛ فإذا ما ات صلَ اجتهادُ القاضي بحكمه؛ ترج حَ  ، فتعين 
جتهَدات؛ فينُز لُ مِنزلةَ الإجماع الثالث:. (188) النفوذ باطنا

ُ
 .(190) في نفوذه باطنًا؛ تت فقُ الكلمةُ، ويتَمُّ الانتفاعالرابع:  . (189) إنَّ الحكمَ يرفعُ الخلافَ في الم

  ومُستَمسَكُهم؛ .  (193)وهو روايةٌ عند الحنابلة ،  (192)وبعضُ الشافعية ،  (191)بعضُ المالكية نفوذُ الحكم القضائي ظاهراً، لا بطانًً؛ قال به:    الًجتهاد الثاني:
أنَّ الحرامَ والحلالَ، في عقيدة المحكوم له؛ باقيان على صفتيهما، ولا يزُالان عنهما؛    وبيانهُُ:.  (194) أنَّ الحكمَ القضائيَّ؛ لا يغُير ُ الحقَّ عند الله تعالى  الأول:

 

ذلك، مذهب الحنفية على   ( لم يُخالفْ في ذلك إلا أبو يوسف، كما سيأتي، في حال كون المحكوم عليه مُجتهدا؛ حُكِمَ له بالحلِ ، وهو يرى الحرمة، فقط. وما بعد182) 
الصنائع،ج بدائع  الكاسان،  ابن مازه، المحيط،ج 6، ص7النفوذ ظاهرا وباطنا.  القدير،ج57، ص8.  الهمام، شرح فتح  ابن  تبيين  307، ص7.  الشلبي، حاشيته على   .

 . 354، ص3. الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،ج407، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج16، ص7. ابن نجيم، البحر الرائق،ج188، ص4الحقائق،ج
. الصاوي، حاشيته على  166، ص7. الخرشي، شرح مُتصر خليل،ج143، ص8. المواق، التاج والإكليل،ج103، ص2والفروق،ج  129( القرافي، الإحكام، ص183) 

 .354، 353، ص8. عليش، منح الجليل،ج157. 224، ص4الشرح الصغير،ج
. زكريً  169. وانظر: ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص305، ص4. والرملي في حاشيته على أسنى المطالب،ج146، ص10( قاله: الهيتمي في تحفة المحتاج، ج184) 

النووي،   .483، ص12. الرافعي، العزيز،ج16، ص17. الماوردي، الحاوي،ج296،  295، ص6. الشربين، مغن المحتاج،ج304، ص4الأنصاري، أسنى المطالب،ج
 . 139، ص8روضة الطالبين،ج

 .490، ص6. ابن مفلح، الفروع،ج312، ص11( المرداوي، الإنصاف،ج185) 
. الرحيبان، 535، ص3. ومنتهى الإرادات،ج359، ص6. البهوتي، كشاف القناع،ج312، ص11. المرداوي، الإنصاف،ج490، ص6( ابن مفلح، الفروع،ج186) 

 . 534، ص6مطالب أولي النهى،ج
 .6، ص 7( الكاسان، بدائع الصنائع،ج187) 
 .6، ص 7( الكاسان، بدائع الصنائع،ج188) 
 .533، ص6. الرحيبان، مطالب أولي النهى،ج535، ص3. وانظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات،ج354، ص8( عليش، منح الجليل،ج189) 
 .296، ص 6. الشربين، مغن المحتاج،ج304، ص4. زكريً الأنصاري، أسنى المطالب،ج483، ص12( الرافعي، العزيز،ج190) 
، 6. الحطاب، مواهب الجليل،ج85، ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج465. ابن الحاجب، جامع الأمهات،  1017، ص 3( ابن شاس، الجواهر الثمينة،ج191) 

138 ،139 . 
، 8النووي، روضة الطالبين،ج  . 483، ص12. الرافعي، العزيز،ج482. الغزالي، الوجيز، ص169. ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص16،ص17( الماوردي، الحاوي،ج192) 

 .139ص
 .490، ص6. ابن مفلح، الفروع،ج312، ص11( المرداوي، الإنصاف،ج193) 
 . 170، 169( ابن أبي الدم، ادب القضاء، ص194) 
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ما الحقُّ عند الله تعالى، فلا ينَهضُ الحكمُ على تحريِم الحلال، وتحليلِ الحرام؛ فوجبَ القولُ بالنفوذ ظاهراً، لا باطنًا.   ولأنَّ القولَ بالنفوذ باطنًا؛    الثاني:لأنه 
فكيف يلُزمُ بأمرين  مَدرجةٌ إلى اجتماع الضدين؛ بإلزامه بالحكم القضائي، وبإلزامه باجتهاده، إن كان مُجتهدا، أو باجتهاد من يقُل ده، إن كان مُقل دا؛  

 ؟ (195)مُتضادين معًا

 فذهب أبو يوسف . أم ا إنْ كان مُجتهدًا؛  (196) فر قَ أصحابهُ بين العام ي والمجتهد؛ فإن كان المحكومُ له عام يًّا؛ نفذَ الحكمُ ظاهراً وباطنًاالًجتهاد الثالث:  
أن ه مُجتهدٌ؛ يعَملُ    ومُعَو لهُُ:.  (197)هـ( من الحنفية، إلى أنَّ الحكمَ لا ينفذُ باطنًا، في صورةٍ واحدةٍ؛ وهي فيما لو قُضيَ له بالحلِ ، وهو يرى الحرُمة183)

لا ينفذُ   وقال بعضُ الشافعية:؟ (199)، فكيف وهو يرى أنَّ القاضي مُُطئٌ في الحكم(198) برأيه، ويُُنعُ من التقليد؛ فلو ات بعَ رأي القاضي؛ لكان مُقل دًا له
ا بالدليل

ً
 .  (200) الحكمُ باطنًا في حقِ  من كان عالم

 برأي الباحث هو؛ الأولُ القائلُ بالنفوذ ظاهراً وباطنًا مطلقا؛ لعدة اعتبارات؛ منها:   الرأيُ المخُتار:     

: . ومُقتضى هذا؛ إنْ  (201) لأن للفقهاء مُحتكَماتٍ مَكينةٍ؛ لرفع الخلاف بعد وقوعه؛ أحدُها الحكمُ القضائيُّ؛ فقالوا: "حكمُ الحاكمِ يرفعُ الخلاف"  أولًا
 تسل طَ الحكمُ على الخلافِ؛ رفَـعَهُ كُلًا، ولا بدَُّ، وإلا كان الرفعُ مُبتسراً.  

جتماعِ، والتقليل من  لا جَرمَ في هذا القول؛ تَـتَحق قُ طائفةٌ من المصالح؛ كقطعِ الخصومات، واستقرارِ المعاملات، والتيسير، ورفعِ الحرج، والوَحدةِ والا  ثانياا:
 غُلواء التعص ب المذهبي؛ كُلُّ أوُلئك يتَغي اه الشارعُ الحكيمُ.  

في تدعيم الِحجاج الأصوليِ ؛ لإستدادِ هذا الرأي؛ فقال: "إنَّ اللهَ تعالى استنابَ الحكُ امَ في إنشاءِ الأحكامِ   هـ( مَسعَفَة684ولنا فيما قاله القرافيُّ )ثالثاا:   
 حينئذ  في خُصوصيات الصور في مسائل الخلاف؛ فإذا حكمَ الحاكمُ بإذن الله تعالى، وصحَّ حكمُه؛ كان ذلك كالنصِ  في خُصوص تلك الواقعة؛ فوجبَ 

 

 .483، ص12. وانظر: الرافعي، العزيز،ج313، ص11( المرداوي، الإنصاف،ج195) 
. ابن  354، ص3. الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،ج407، ص5. ابن عابدين، رد المحتار،ج16، ص7. ابن نجيم، البحر الرائق،ج57، ص8( ابن مازة، المحيط،ج196) 

 .  170أبي الدم، أدب القضاء، ص
ابن مازة، المحيط،ج197)  القدير،ج57، ص8(  الهمام، شرح فتح  ابن  الرائق،ج307، ص7.  البحر  ابن نجيم،  ابن عابدين، رد المحتار،ج16، ص7.  .  407، ص5. 

الصنائع،ج بدائع  الهندية،ج6، ص7الكاسان،  الفتاوى  الشيخ نظام،  أنه لا خلاف  354، ص3.  المصادر تذكر عن غيرها،  المسألة. . مع ملاحظة أن بعض هذه  في 
  فليتأمل.

 .354، ص3( الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،ج198) 
 . 58، ص8. ابن مازة، المحيط،ج6، ص 7( الكاسان، بدائع الصنائع،ج199) 
 . 170( ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص200) 
البصائر،ج201)  عيون  غمز  الحموي،  ص3(  خليل،ج113،  مُتصر  شرح  الخرشي،  ص7.  المحتاج،ج164،  تحفة  الهيتمي،  ص7.  أولي 239،  مطالب  الرحيبان،   .

 . 392، ص1النهى،ج
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خالف في نوع تلك المسألة؛ فإنَّ الدليلَ الشرعيَّ الذي وجدَه المخالفُ، في ذلك النوع عامٌّ فيه، وهذا النوعُ 
ُ
 دليلٌ خاصٌّ ببعض  إخراجُها من مذهبِ الم

 
ُ
خالفُ في جُملة النوع؛ فيقد مُ الخاصُّ  أفراد ذلك النوع؛ فيتعارض في هذا الفرد من هذا النوع دليلٌ خاصٌّ؛ وهو حكمُ الحاكم، ودليلٌ عامٌ؛ وهو ما اعتقدَه الم

أنَّ المسألةَ مَحلَّ الحكم؛ يتجاذبها دليلان؛ عامٌّ وخاصٌّ؛ فالعامُّ مُعتقَدُ المحكوم له فيها، والخاصُّ    مَحصولُ كلامه:.  (202) على العامِ ؛ لما تقر رَ في الأصول"
 حكمُ القاضي فيها؛ والخاصُّ مُقد مٌ على العام ، في العقل الأصوليِ .  

؛ احتياطاً، وصاينةً  (203) هـ( أن ه لا يَوزُ للإنسان طلبُ ما لا يَستحله، في مُعتقده ابتداءً 728ومع هذا النظر؛ يرى الباحثُ؛ أخذًا برأي ابن تيمية )       
هراً وباطنًا؛ للاعتبارات المارِ   لدينه، ويشتدُّ هذا؛ إذا قويَ مأخذُه، أمَا وقد طلََبَ، أو طلبَ غيرهُ؛ وقُضِيَ له بالحلِ ؛ فالقولُ ما قالهَ الجمهورُ بالنفوذ ظا

 إيضاحُها.  

 نُجملُها فيما يلي:   وخُلاصةُ الفرعيين المتُقدَّمين:       

:  أنَّ الحكمَ القضائيُّ ينفذُ ظاهراً في كلَّ الأحوال. أولًا

تفق علي ثانياا:
ُ
ختلفِ فيه، أنَّ الحكمَ القضائيَّ ينفُذُ ظاهراً وباطنًا؛ باتفاق الفقهاء، في المسائل التي بُن فيها الحكمُ، على أصلٍ صادقٍ؛ في الم

ُ
ه، وكذا في الم

 بحقِ  المحكوم عليه.

صلٍ كاذبٍ. وأيضًا الحكمُ  أنَّ الحكمَ القضائيَّ ينفذُ ظاهراً، لا باطنًا؛ باتفاق الفقهاء؛ في المسائل التي ليس للقاضي ولايةُ الإنشاء، وبُنَ الحكمُ على أ  ثالثاا:
 بالنكاح بإقرار كاذبٍ بين رجلٍ وامرأة. 

إذا كان الحكمُ في مَحلٍ  للقاضي ولايةُ الإنشاء، وبُن على أصلٍ كاذبٍ؛   منها:مسائلٌ كانت محلَّ خلافٍ بين الفقهاء، في نفوذ الحكم فيها باطنًا؛    رابعاا:
إذا كان الحكمُ في مَحلٍ  مُُتلفٍ فيه، بحقِ  المحكوم له؛ فعند    ومنها:هـ(، ومَن وافقه.  150فينفذ ظاهراً فقط، عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة )

ن مُجتهدًا؛ فلا ينفذُ باطنًا،  الجمهور ينفذُ ظاهراً وباطنًا مُطلقا، وعند البعض، لا ينفذ باطنًا مُطلقا، وعند آخرين؛ إذا كان عاميًّا؛ نفَذَ باطناً، أم ا من كا
 لحلِ ، وهو يرى الحرُمة. هـ( بكونِ الحكمِ با183وقي دَه أبو يوسف )

  

 

 . 129( القرافي، الإحكام، ص202) 
: "والتحقيقُ في هذا؛ ليس للرجل أن يطُلبَ من الإمام ما يرى أنه حرامٌ، ومن فعل هذا؛ فقد فعلَ ما يعتقدُ تحريُهَ، 564، ص5( قال ابن تيمي ة في القتاوى الكبرى،ج 203) 

لى هذا النظر؛ فإنه وافق الجمهور؛ ولكن بقَيدٍ ألا يكونَ المحكومُ وهذا لا يَوز، لكن لو كان الطالبُ غيرهَ، أو ابتدأ الإمامُ بحكمه، أو قَسْمه؛ هنا يتوج ه القولُ بالحل". وع
له بالحلِ . وبقيَ شيءٌ آخر؛ وهو ظاهرُ    له بالحلِ  هو الطالبَ بما لا يستحل ه. ووافق القولَ الثان، كما يفُهم من كلامه؛ في حال كونه هو الطالبُ بما لا يستحل ه، وحُكِمَ 

 له رأيٌ في المسألة؛ اجتهادًا أو تقليدًا. كلامه أن ه يرُادُ به من كان 
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 الفرع الثالث: في نفوذ الحكم القضائي في نظام المرافعات الشرعية 

الفقه الإسلامي       الكلامُ في الفرعين السابقين، على مسألة نفوذ الحكم القضائي؛ ظاهراً، وباطنًا، في  أنْ يقولَ:مضى  هل يََفلُ نظامُ    . ولقائلٍ 
عبرَِّ عنه في    المرُافعات الشرعي ة بهذا الًعتبار؟

ُ
أعن: الاعتبار الدين؛ ذلك أنَّ مسألةَ النفوذ في الظاهر والباطن؛ ما هي إلا من تَل يات الاعتبار الدين ؛ الم

دو نة الفقهية بالحلال والحرام. وللإجابة عن هذا السؤال؛ رأيتُ إدارةَ الكلامِ على مسألتين؛  
ُ
 هما:الم

 الاعتبارُ الدينُّ في القوانين الوضعي ة.   المسألةُ الأولى: 

دون ة الق     
ُ
ليس  إذ  انوني ة؛ تقنينًا، وقضاءً، وفقهًا؛  في الحقَّ؛ أنَّ القوانيَن الوضعي ةَ، ليس لها اهتبالٌ بفكرة الحلال والحرام؛ فالاعتبارُ الدينُّ؛ لا مَحلَّ له في الم

ا مَعني ةٌ  تنظيم عَلاقة الإنسان برب ه؛ التي من مِشكاتِا تَشعُّ فكرةُ الحلال والحرام. إذًا؛ القوانيُن لا تَحتفي إلا بالاعتبار الدنيويِ ؛  من وكَدها الارتصادُ إلى  لأنه 
دام أنَّ القاضي ما قص رَ في سلوكه  بالأمورِ الظاهرة. ومن ثََُّ؛ ما قَضى به الحكمُ؛ يَري على ظاهره؛ فهو عُنوانُ الحقيقة، وإنْ كان باطلًا في الباطن، ما  

. ومن هذا الوجه، الذي وصفتُ لكَ؛ يظهر المائز بين القوانين والفقه الإسلامي؛ فالفقهُ مَبناهُ على الاعتبارين  (204) رة الدعوى المنهجَ المرسومَ له، في إدا 
 معًا. 

 الاعتبارُ الدينُّ في نظام المرافعات الشرعي ة. المسألةُ الثانيةُ:

 لحرام. وبرأيي، مَنشأُ هذا؛ سببان:لا بِدعَ؛ أنْ يلوحَ للناظر في آحاد نصوص النظام نظرٌ؛ يؤُس سُ عليه رأيًً أو ليًّا؛ قِوامُهُ أنَّ النظامَ لا يَُفِلُ بالحلال وا      

 النظرُ الظاهريُّ؛ بأنَّ النظامَ لم يَـنُصَّ في مواد ه على فكرة الحلال والحرام، فهو بهذا النظر؛ ركََنَ إلى الظاهر دون الباطن. الأول:

 ، ولا ريب.  العقلُ الجمَعيُّ؛ والذي )تبرمجَ( على أنَّ النظامَ من بَابةَ القوانين الوضعي ة؛ فما يََري عليها؛ فهو بالضرورة، جارٍ على النظام الثاني:

 

. آل الشيخ، 128. يًسين، حجية الحكم القضائي، ص739،  39،  38، ص1. الزحيلي، وسائل الإثبات،ج277،  68،  67، ص1( انظر: الزرقا، المدخل،ج204) 
 .15المبادئ القضائية، ص
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ُ
في الفقهِ الإسلاميِ  ونظامِ الم  

 

. ولا عيبَ في هذا،  (205) هذا صحيحٌ بلِحاظٍ؛ حيثُ يبَن النظامُ قواعدَه وأحكامَه على الظاهر، في رعاية المصالح، ولا يتَدسسُ إلى البواطن قلتُ:       
، وإذا عُقِلتْ الصَّنعَةُ القانوني ةُ؛ بدراية خواصِ  القاعدة   ؛ ومن جُملتها:  (206) القانوني ةولا عَجب؛ إذا فهُِمتْ وظيفةُ القوانين في صناعة الضبط الاجتماعيِ 

ا تنُظ مُ سلوكاتِ الأفراد في المجتمع ا ترُت بُ جزاءً على مُُالفتها(207) أنه   . ألا ترى بعد هذا؛ لمَ كان النظامُ، وكذا القوانيُن، حَفيًّا بالظاهر؟  (208) ، وأنه 

سيس هذا  بلِحاظٍ ثانٍ: قد غَلِطَ من يَُسَبُ أنَّ النظامَ لا ينظرُ بعين الاعتبار إلى الباطن، أو قل: الحلال والحرام. وحُج ة الباحثِ في تأ  وقلتُ أيضاا،     
طلوب؛ 

َ
َقالي ة، التي تُبرهنُ على الم

َقامي ة والم
   منها:الرأي؛ التهد ي إلى طائفةٍ من السياقات الم

  : ا للمُنظِ م أولًا رافعات بالشرعي ة، ليس لغوًا، ولا عبثاً؛ وإنّ 
ُ
رافعاتِ الشرعي ة؛ فوصفُ الم

ُ
غرضٌ منه. وهو استحضارُ  تسميةُ هذا النظامِ بهذا الاسم؛ نظام الم

تسب إلى الشريعة الغراء؛ وإذا كان ذلك  تلك المعان والدلالات المشحونةِ به؛ فأعزُّ تلك المعان، أن نكونَ على ذكُرٍ بأنَّ النظامَ بقواعده وأحكامه؛ ين
كرهَ. كذلك؛ حَضرَ البعدان الإيُانُّ والأخلاقيُّ، وأنتَ بصيٌر، بأنَّ لهما أثراً في تَوق د الرقابة الذاتي ة، التي تقَبسُ منها فكرةُ 

َ
نشَط والم

َ
 الحلال والحرام، في الم

( من النظام الأساسي للحكم: "يَستمدُّ  7استمدادُ النظامِ مشروعيتَه العُليا من الشريعة الإسلامي ة؛ فلها الحاكمي ةُ على كلِ  الأنظمة؛ وَفقًا لنصِ  المادة )  ثانياا:
(  48 أنظمة المملكة". وأيضًا لنصِ  الماد ة )الحكمُ في المملكة العربية السعودية سلطتَه من كتاب الله وسن ة رسوله. وهما الحاكمانِ على هذا النظام، وجميعِ 

رافعات الشرعي ة في أولِ  مادةٍ فيه؛ للتعبير عن قَـي ومي ة الشريعة الإسلامي ة ونصُّها: "تُطب قُ المح
ُ
اكمُ على القضايً المعروضةِ أمامَها منه، والتي أرصدَها نظامُ الم

. ففي هذا الاستمداد  (209) عليه الكتابُ والسن ةُ، وما يُصدره وليُّ الأمر من أنظمةٍ لا تتعارضُ مع الكتاب والسنة"أحكامَ الشريعة الإسلامي ة؛ وَفقًا لما دلَّ  
، حض 

َ
كباقي القوانين؛ بيَدَ أنَّ الصِبغةَ    من الشريعة؛ نصًا، أو استدلالًا؛ غيَر ما قيل في ظِلالِ التسميةِ آنفًا؛ أنَّ النظامَ وإنْ كان يبَن أحكامَه على الظاهر الم

صدري ة؛ تَعلُها تخلعُ على أوضاعِه المدني ة ه 
َ
 ؛ تستبقي الوازعَ الدينَّ يقضانًً؛ يتَهم مُ الحلالَ، وينحاش عن الحرام. (210) يبةً واحترامًاالديني ةَ فيه؛ الآتيةَ من الم

ثنُا في أثرِ كونِ القوانين مُستمد ةً من الدين؛ فيقول: "إن  قوانيَن تُستمدُّ من الدين، ويظُلُّها بظل ه؛ تكونُ  1394واقرأ معي كلامَ أبي زهرة )      هـ(، وهو يُد 
ن،  أمسَّ بالوجدان، وأمكنَ في الضمير، وأقرَّ في النفوس؛ يطُيعها الناسُ، لا بعصا السلطان، ولا بقهر الحكُ   ام؛ بل بصوتٍ من القلب، ورهبةٍ من الديً 

...وإنَّ جعلَ القوانين  ورغبةٍ في النعيم المقيم؛ فتكونُ الطاعةُ إرهافاً للإحساس، وإيقاضًا للمشاعر، وتنميةً لنوازع الخير، وتطهيراً للنفس من نوازع الشر 

 

 .24( فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص205) 
 .  84ـ 29. تناغو، النظرية العامة للقانون، ص27ـ   18( فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص206) 
 .  32. تناغو، النظرية العامة للقانون، ص26، 25. كيره، المدخل إلى القانون، ص 25، 24فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص (207) 
 . 61ـ   59. تناغو، النظرية العامة للقانون، ص41ـ 36. كيره، المدخل إلى القانون، ص27ـ  25( انظر: فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص208)

حكمات في الأنظمة السعودية؛ انظر: المادة )209) 
ُ
( 2/1( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. والمادة )1( من نظام الإجراءات الجزائية. والمادة )1( هذه المسألةُ من الم

 ( من نظام التحكيم. 38/1( و )2من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. والمادة )
 . وهو يتكلم على مز ية الصفة الدينية في الفقه الإسلامي. 277، ص 1( انظر هذا المعنى: الزرقا، المدخل،ج210) 
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ن من داخل نفوسهم مراقبةَ  مُستمد ةً من الدين؛ من شأنه أنْ يقُل لَ الفرارَ من أحكامها؛ لأن الناسَ يستشعرون الخشيةَ من الله؛ إذ يُُاولون الفرارَ، ويُُس و 
 .   (211) الله؛ إذا ضَعُفتْ مراقبةُ الإنسان"

 نصَّ النظامُ في تفاريق مَواد ه؛ على جُملٍ من الأحكام؛ فيها دلالةٌ على الاعتداد بالاعتبار الدينِ ؛ منها: ثالثاا:

؛ والمصلحةُ لا تكونُ مشروعةً حقًّا؛ إلا إذا طابقَ الظاهرُ الباطنَ؛ وإلا كانت باطلًا في نفس (212) أنَّ النظامَ شَرَطَ أن يكونَ للمُدعي مصلحةٌ مشروعةٌ  ـ1
ا مشروعةٌ. وعلى هذا التأويل؛ يَستدُّ القولُ بالاعتداد بفكرة الحلال والحرام.        الأمر، وإن كان في الظاهر؛ لائحٌ بأنه 

ا هو لجوءٌ إلى عقيدة الحالف  ـ2 . وإليك نصًا؛ يَشدُّ من مَعاقد مما نحن بسبيله؛ وهو: "إذا أعَد تْ الدائرةُ صيغةَ (213) أنَّ اللجوءَ إلى اليمين، في التقاضي؛ إنّ 
    . (214) اليمين اللازمة؛ عرضتْها على الخصم، وخَو فته ـ شفاهةً ـ من عاقبةِ الحلَف الكاذب"

قضائي، والمبادئ  أن  التطبيقَ العمليَّ؛ طافحٌ بالاستدلال بالنصوص الشرعي ة، والنصوص الفقهي ة؛ في: مجموعة الأحكام القضائي ة، ومُدو نة التفتيش الرابعاا:  
 ، وفي ضَوء هذا؛ لكَ أنْ تَحتَج نَّ على مَركزي ة الاعتبار الدينِ  في القضاء.  (215) والقرارات القضائي ة

؛ آخذٌ بك ضرورةً، إلى أن ه ما هو إلا امتدادٌ للقضاء  (216) أنَّ الحفرَ في تاريخ نشأة القضاء السعودي، ومراحل تط وره، وتطو ر أصول التقاضي  خامساا:
 حديث والتطوير. الإسلامي؛ في كُل ياتهِ ومقاصدِه، وقواعدِه الموضوعي ة، مع تطوير بعضِ الإجراءات الشكلي ة والتنظيمي ة؛ على مُقتضى المصلحة في الت 

رافعات الشرعي ة، ومن ثََُّ؛ لا سبيلَ إلا القولُ بنفوذ الحكم القض  والحاصلُ:         
ُ
؛ ليقطعُ بأصالة الاعتبار الدين في نظام الم ؛ ظاهراً  أنَّ كلَّ ما مرَّ ائيِ 

 وباطنًا، أو ظاهراً؛ بَحسبِ الأحوال، على نَحوِ ما عَرفتَ في الفقه الإسلامي. 

رافعات؛ مُؤد اهُ: على القاضي عند إ       
ُ
صدارِ الأحكام القضائي ة؛ وهناك أمرٌ آخر؛ يقمُنُ التنبيهُ عليه؛ تأملًا ودرسًا، وهو زيًدةُ نَصٍ  نظاميٍ  إلى نظام الم
لُ الأمرُ برأيي؛ إذا وُضِعتْ هذه العبارةُ، أو ما في مَعناها، في  إعلامُ الخصوم بأنَّ الحكمَ لا يُُل لُ الحرامَ، ولا يُُر مُ الحلالَ؛ إذا بُنَ على أصلٍ كاذبٍ. ويََمُ 

 

 .6، 5( أبو زهرة، الملِكية ونظري ة العقد، ص211) 
 (.1/ 3( المادة )212) 
 . 328، 327،  316، 40، 39( الزحيلي، وسائل الإثبات، ص213) 
 ( من اللائحة التنفيذية.111/4( المادة )214) 
أمرٌ معلوم بالضرورة العلمية والعملية في القضاء، ولك أن تَُيلَ النظر فيها؛ لتقطع يقينا بصحة ذل215)  ك. يقول آل خنين في ( ليس من وكُدنً تقص ي ذلك؛ وهذا 

ديةُ الخلافيةُ؛ فيؤخذ فيها بالمعمول به في المحاكم، : "الذي جرى عليه العملُ في محاكم المملكة الأخذُ بما نصَّ عليه الكتابُ والسنة، أما المسائلُ الاجتها 15، ص1الكاشف،ج
 ثُ المشهور من المذهب الحنبلي، ويَوز استثناءً العدولُ إلى غير المشهور عند الاقتضاء".  

 ( للمزيد والتوسع في نشأة التنظيم القضائي السعودي وتطوره؛ انظر: محمد الفوزان، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية. 216) 
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ا أنا بشرٌ...(هـ( لم ا ترجمَ للباب، الذي أوردَ فيه حديثَ:  256. والذي ساقن إلى هذا؛ استهداءً بصَنيع الإمام البُخاري )(217) صكِ  الحكم ؛ قال: )إنّ 
 . (218) "بابُ مُوعظة الإمام للخصوم"

 المطلبُ الرابع: في تنفيذِ الحكُمِ القضائي ِ 

؛ ولذا عُقِدَ هذا المطلبُ؛ لتوضيحِ ذلك؛ بالجوابِ عن أحدِ سُؤالاتِ البحثِ؛         وهو: هل كلُّ حُكمٍ  لا جدالَ أن  التنفيذَ أثرٌ من آثارِ الحكم القضائيِ 
؟  ا تنفيذياًّ ، ثُُ   (219) هذا، ويتَطل بُ الجوابُ عن ذلك؛ الكلامَ بكلامٍ مُقتضَبٍ على بعضِ مسائلِ التنفيذِ؛ تعريفًا، وحُكمًا  قضائيٍ  يَصلحُ أن يكونَ سندا

. ومن هُنا؛ يَُسُنُ بنا تفريعُ هذا المطلبِ إلى فرعين:  بيانَ شروطِ كونِ الحكُمِ القضائيِ  سندًا تنفيذيًًّ

 الفرعُ الأولُ: في تعريفِ التنفيذ، وحُكمِه.       

        .  الفرعُ الثان: في شروط كونِ الحكم القضائيِ  سندًا تنفيذيًًّ

 الفرعُ الأولُ: في تعريف التنفيذ، وحكمه  

؛ فثبوتُ الحقِ  أولًا، ثُُ   (221) له ثلاثُ إطلاقاتٍ عند الفقهاء    :(220) تعريف التنفيذ  المسألة الأولى:  طالبة بالحقِ 
ُ
، والذي يعَنينا كونُ التنفيذِ رأسًا في الم

ستحقِ ه"(222) الحكمُ به ثانيًا، ثُُ  تنفيذُه ثالثاً
ُ
 .(223) . وأجودُ تعريفاته؛ تعريفُه بأن ه: "تخليصُ الحقِ  المحكوم به مِن المحكوم عليه؛ طَوعًا، أو جبراً؛ بإعطائه لم

 

وجية مسالكها في صناعة التأثير ( حتّ تتغلغلَ هذا العبارةُ في أعماق الذات، وتُستحضرُ كلَّ حيٍن؛ بخاصةٍ إذا لم يَكُن الحكم وافق ظاهرهُ باطنَه. وللعلوم السيكول217) 
 اللاواعي. )الباحث(. 

 ( سبق تخريَه. 218) 
وانظر طرفاً من الدراسات التي  لا يذهبنَّ عنك؛ أنَّ موضوعَ التنفيذِ بُسِطَ القولُ فيه، وأضحى هناك تقنيناتٌ تعُالجُ مسائلَه وحدَه؛ كنظام التنفيذ السعوديِ .  (219) 

أبو الوفا، إجراءات التنفيذ.  وفي الجانب القانوني:جرادات، نظرية تنفيذ الأحكام القضائية. آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ.  في الجانب الفقهي:تعرضت له: 
 دويدار، النظري ة العام ة للتنفيذ القضائي. وغيرها. 

 .458، ص5( في اللغة: " نَـفَذَ: النون والفاء والدال: أصل صحيح؛ يدل على مَضاء في أمرٍ وغيره". ابن فارس، مُعجم مقاييس اللغة،ج220) 
الأصول الإجرائية للتنفيذ،   ( هي: "الأول: عقد الحكم وإمضاؤه... الثان: تأييد قاضٍ آخر لحكم قاضٍ سابق... الثالث: الإلزام الحسي بتسليم الحق لربه". آل خنين،221) 

 . 13ص
 . 132، ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج145( القرافي، الإحكام، ص222) 
. فالتعريف بين  جوهر التنفيذ؛ بالنصِ  على كونه تخليصًا للحق من المحكوم عليه، وتسليمه لمستحقه، وبين أيضا؛ نوعي 14( آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ، ص223) 

بيد القوة، مم ن عليه الحقُّ، ودفعه لمستحقه". ومثله عند ابن    بقوله: " الإلزام بالحبس أو السجن، وأخذ المال  145التنفيذ؛ الاختياري والجبري. وعر فه القرافيُّ في الإحكام، ص
 ، مع إضافة:           " وتخليص سائر الحقوق، وإيقاع الطلاق على من يَوز له إيقاعه". 132، ص1فرحون في التبصرة،ج
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 حكم التنفيذ: المسألة الثانية: 

، قال  (225) ؛ لكونه أمانةً مَطلوبًا أداؤها(224) من أمَاراتِ الديًنةِ؛ أن ه من لزَمَِه حقٌّ من الحقوق؛ وجبَ عليه أن يعُاجلَ في أدائه       ؛ امتثالًا للأمر الربان ِ
ٰٓ ٱَهْلِهَا{ :  تعالى لَى

ِ
تِ إ نَ َٰ مَ َٰ لَْْ

 
وإْ ٱ َ يأَمُْرُكُُْ ٱَن تؤَُدُّ للََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
ؤنةِ في طلبه،         (. ويكون أداؤها بالمعروف؛    58)النساء: . }إ

َ
عروفِ: إعفاءُ صاحبِ الحقِ  من الم

َ
"وجِماعُ الم

النفسِ، لا بضرورته" ؛ وجبَ عليه على الفور(226)وأداؤه إليه بطيبِ  حقوقَ "متّ طوُلِبَ بحقٍ 
َ
... ولا يَُلُّ له أن يقولَ لا أدفعُهُ إلا  (227) . واعلمْ أن  الم

ومَن اجترحَ هذا؛ سلكَ في الحرام من شِعبين؛ بمنعِه إيصالَ الحقِ     .(229) )مُطْلُ الغنيِ  ظلُمٌ(؛ لأنَّ في ذلك ظلمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  (228)بالحكُم"
، وبإلجائهِ إلى صعوبة الوقوف بين  (231) . وفي ذلك؛ مُضار ةٌ به؛ بتعطيله(230)إلى صاحبه أولًا. وثانيًا بدفعِه صاحبَه إلى الاعتصامِ بالقضاء؛ تَخليصًا لحقِ هِ 

 .  (232) يدَي القاضي

حقوق من أدائه، وصَدرَ حكمٌ قضائيٌّ به؛ وجبَ على المحكومِ عليه أداءُ الحق ِ      
َ
، وإلا  (233)  طوَعًاولكن؛ إذا لجأَ صاحبُ الحقِ  إلى القضاء؛ لامتناع الم

  .(236)لا ينَفعُ تَكل مٌ بحقٍ  لا نفاذَ له"؛ لأن ه "(235) ، مم ن له سلطةُ التنفيذ الجبري ِ (234) نُـف ذَ جَبراً

 

 .43( آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ، ص224) 
 .22( آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ، ص225) 
 . 93، ص5( الشافعي، الأم،ج226) 
ُحل ى،ج225، ص3. وانظر: الكاسان، بدائع الصنائع،ج310، ص3( انظر: الحجاوي، الإقناع،ج227) 

 .351، ص6. ابن حزم، الم
 .31، ص2. وانظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،ج79، ص4( القرافي، الفروق،ج228) 
. ومسلمٌ 412، ص2(، ج2400( مُتفقٌ عليه؛ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي عنه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب مَطل الغن ظلم، رقم )229) 

زارعة والمساقاة، باب تحريم مطل الغن...، رقم )
ُ
 .                        684(. ص1564في صحيحه، كتاب الم

 .31، ص2( انظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،ج230) 
 .31، ص2( انظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،ج231) 
 . 79، ص4( القرافي، الفروق،ج232) 
 . 310، ص3. الحجاوي، الإقناع،ج79، ص4. القرافي، الفروق،ج31، ص2( ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،ج 233) 
. 132، ص1. ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج145. القرافيُّ، الإحكام، ص225، ص3. وانظر: الكاسان، بدائع الصنائع،ج275( الماوردي، الأحكام السلطانية،  234) 

 . 359، ص7. ابن حجر، فتح الباري،ج402، ص35. مجموع الفتاوى،ج236، ص2ابن عابدين، العقود الدرية،ج
 ( من نظام التنفيذ. 2( وهو من اختصاص قاضي التنفيذ، ما لم يكُن من القضايً الإدارية والجنائية. المادة )235) 
ـ    367، ص5(، ج4471( من رسالة الخليفة الفاروق إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما. أخرجها: الدارقطن في سننه، كتاب الأقضية والأحكام، رقم )236) 

ا ابن عبد البر بسنده . ورواه447ـ    445، ص20(، ج20567. البيهقي، السنن الكبير، كتاب الشهادات، باب لا يُيل حكم القاضي على المقضي له... رقم )369
. وصححها الألبان  32، ص22.  وقال ابن البر: "وهذا الخبر... روي من وجوه كثيرة". ج32ـ 30، ص22في الاستذكار، كتاب الأقضية، باب ما جاء في الشهادات،ج

 . 281، ص8في إرواء الغليل،ج
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ا تنفيذياًّ   الفرع الثاني: في شروط كونِ الحكم القضائي سندا

. غيَر أنَّ ليس كلُّ حُكمٍ  (237) مما سبق؛ نلحظُ أنَّ التنفيذَ غايةُ الغايًت من الحكم القضائي؛ فبه يَصلُ صاحبُ الحقِ  إلى حَقِ ه، وإلا عُدَّ لا قيمةَ له     
؛ لاستعماله في التنفيذ الجبرى؛ إذ لا بدَُّ من توف ر جُملةٍ من الشروط؛ نَهضتْ الأنظمةُ والقوان  يُن؛ لبيانها. فإذا تقر رَ هذا؛  صالحاً لئن يكونَ سندًا تنفيذيًًّ

؛ وَفقًا لنظامي   رافعات والتنفيذ السعوديينانداحَ لنا الكلامُ على شروط كونِ الحكُمِ سندًا تنفيذيًًّ
ُ
 وهي في جُملتها ما يلي:  .(238) الم

( من  10، ويستثنى من ذلك؛ ما كان مُعج لَ التنفيذ؛ نظامًا، أو قضاءً. وهذا ما نص تْ عليه الماد ة )(239) أن يكونَ الحكمُ القضائيُّ نهائيًّاالشرطُ الأولُ: 
كان النفاذُ  ، أو  إذا كانت مشمولةا بالنفاذ المعُج لإلا    لً يجوزُ تنفيذُ الأحكام والقرارات والأوامر جبراا، ما دام الًعتراضُ عليها جائزا؛نظام التنفيذ: "

 ".   المعُج لُ منصوصاا عليه في الأنظمة ذات العلاقة 

عجَّل النظاميُّ      
ُ
". وبي نتْ صورهَ الماد ةُ كان النفاذُ المعُج لُ منصوصاا عليه في الأنظمة ذات العلاقة ؛ هو المنصوصُ عليه آنفا بـِ: " أو  (240) والتنفيذُ الم

عج ل؛ بكفالة أو بدونها؛ حسب تقدير القاضي؛ وذلك في الأحوال ال169)
ُ
رافعات: "يَبُ أن يكونَ الحكمُ مشمولًا بالتنفيذ الم

ُ
 تالية: ( من نظام الم

ستعجلَة
ُ
 . (241) أ ـ الأحكامُ الصادرةُ في الأمور الم

 و تفريقٍ بين زوجين.ب ـ إذا كان الحكمُ صادراً بتقرير نفقةٍ، أو أجرة رضاعٍ، أو سكنٍ، أو رؤية صغيٍر، أو تسليمه إلى حاضنته، أو امرأةٍ إلى مَحرمها، أ 

 ج ـ إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادمٍ، أو صانعٍ، أو عاملٍ، أو مُرضعٍ، أو حاضن".    

 

 .418( أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص237) 
كام القضائية. آل خنين، ( هذا؛ ولا يذهبنَّ عنك؛ أن موضوعَ التنفيذِ بُسِطَ القولُ فيه؛ انظر طرفاً منها في الجانب الفقهي: أحمد جرادات، نظرية تنفيذ الأح238) 

قضائي. وغيرها. كما أنَّ المصلحة اقتضت في زماننا تنظيم الأصول الإجرائية للتنفيذ. وفي الجانب القانون: أبو الوفا، إجراءات التنفيذ. دويدار، النظرية العامة للتنفيذ ال 
 مسائل التنفيذ في أنظمة وقوانين خاصة؛ كنظام التنفيذ السعوديِ . 

ستئناف، أو تنازل من له حق  ( يكون الحكم نهائيا؛ لا يَوزُ الاعتراضُ عليه؛ إذا فات معياد الطعن فيه، أو في الدعاوى اليسيرة، أو الصادر أو المؤيد من محكمة الا239) 
الوسيط، ص انظر: دويدار،  الاستئناف.  المرافعات: )583ـ    583الاعتراض بمذكرة؛ عن  نظام  المواد من  )  (185/1. وانظر  المادة 193( و )187و  أيضا:  (. وانظر 

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.165/3)
ي ة بقوة  ( من اللائحة التنفيذية على: "يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، ولو لم تنص الدائرة على ذلك"؛ أي: يَستمدُّ الحكمُ قوته التنفيذ 169/2( نصت المادة )240) 

 . 71النظام. أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص
 ( من نظام المرافعات، انظرها ثَُ . 206( وهي المنصوص عليها في المادة )241) 
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عنُّ في الماد ة المذكورة بقولها: "      
َ
عج لُ القضائيُّ؛ فهو الم

ُ
وهو متروكٌ لسُلطةِ القاضي التقديريَّة؛ للنظر  إذا كانت مشمولةا بالنفاذ المعُج ل".  أم ا التنفيذُ الم

 . (242) الحكم في مدى تَحق ق عِل ة تعجيل التنفيذ؛ فإذا وُجدِتْ العِلةُ، وتحق قت شروطهُ؛ فإنَّ الحكمَ يكونُ مُعجَّلَ التنفيذ بالنصِ  عليه في 

عجَّل؛ نظامًا، أو قضاءً؛ فإن ه ينُف ذُ جبراً، حتّ ولو لم يَكتسبْ النهائي ة. الحاصل:     
ُ
 إذا ات صفَ الحكمُ بالتنفيذ الم

؛ كإلزام المحكوم عليه بسداد دينٍ، أو تسليم مَحضونٍ، أو تسليم عقارٍ، أو توزيعِ التركة على مُستحقيها،  (243) : أن يتضم نَ الحكمُ القضائيُّ إلزامًاالشرطُ الثاني
نُ تركًا )رد  الدعوى(؛ فلا تنفيذَ  (244) أو منعِ المحكومِ عليه من مُعارضة المحكوم له بالمرور في ممرِ  الدار، أو عدمِ التعرُّض للحيازة تضمِ 

ُ
. أم ا الحكمُ القضائيُّ الم

 .        (245)فيه، ومثلُه أيضًا؛ الحكمُ الكائنُ فيه تنفيذُه، كما لو حكمَ القاضي بفسخ النكاح؛ فالحكمُ هنا حكمٌ وتنفيذٌ معًا

؛ العملُ على  يَبُ تذييلُ الحكمِ القضائيَّ المرادِ تنفيذُهُ بالصيغةِ التفيذي ة، ونصُّها: "يطُلبُ من جميع الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى  الشرطُ الثالث:
ُت بعة، ولو أد ى إلى استعمال القُوة الجبري ة، عن طريق الشرطة"

 .(246) تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامي ة الم

 

 .72، 71وانظر: أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص  .101، 100( آل خنين، شرح نظام التنفيذ، ص242) 
أنَّ    ويرى أهل القانونهذا،    .85آل خنين، شرح نظام التنفيذ، ص.  47. وانظر: أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، صاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ( من  9/2المادة )  (243) 

بإلزام البائع بتسليم المبيع، والحكمُ الصالحُ  الأحكام القضائية؛ إم ا أن تكون منشئةً، كالحكم بالتفريق بين الزوجين، وإم ا تقريريةً، كالحكم بصحة العقد، وإما إلزاميةً، كالحكم  
، هو الحكم الإلزامي. دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القض  . وإذا تضم ن الحكمُ التقريريُّ أو الإنشائيُّ إلزاما ما؛ فإن ه يكون صالحاً  59،  58ائي، صلئن يكون سندًا تنفيذيًًّ

؛ من جهة ما قضى به من إلزامٍ فقط، كما لو حكمت المحكمةُ بصحة عقد البيع، وبتسليم المبيع إلى المشتري. ا      .51لقضاة، أصول التنفيذ. ص لئن يكونَ سندًا تنفيذيًًّ
. وقد نو عتُ في الأمثلة؛ لأن  نظام التنفيذ السعودي لا  21ـ  16انظر أنواع محل التنفيذ مالًا كان، أو أحوالًا شخصيةً : آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ، ص (244) 

قارنة، وإنّا ينضاف إلى ذلك الأحوال الش
ُ
خصية؛ فنظام التنفيذ عالج التنفيذ غير المباشر، والمباشر، وفي  يقتصر على المواد المدنية والتجارية، كما في الكثير من القوانين الم
 (.76ـ   73الأخير بين أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في المواد )

 .29( آل خنين، الأصول الإجرائية للتنفيذ، ص245) 
 . ( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ34/7/أ( من نظام التنفيذ. والمادة )34/2( من نظام المرافعات. والمادة )168/1( المادة )246) 
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دَ المقدار، حالَّ الأداء(247) هذه أهم  الشروط؛ وهناك شروطٌ أخرى        . وأن لا يُخالفَ الحكمُ أحكامَ  (248) ؛ وهي: أن يكونَ الحقُّ ـ إن كان مالًا ـ مُحد 
 .(250) . وإذا كان التنفيذُ على مالِ القاصر، أو الوقفِ، أو ما في حكمهما؛ يَبُ أن يكونَ مُصد قاً من محكمة الاستئناف(249) الشريعة الإسلامي ة

سينُفِ ذُهُ اختياراً،    أن  الحكمَ القضائيَّ يكتنزُ قوةً تنفيذي ةً؛ إم ا لأنَّ التنفيذَ في طَيِ  الحكُمِ، ساعةَ النطقِ به، وإم ا لأنَّ المحكومَ عليه،  ومُحصَّلُ ما تقد م:      
 أو إرغامًا.   

 النتائج والتوصيات: 

 سأذكرُ طرفاً منها:  أولً: النتائج: 

ا أرشدَ في بعض مَواد هِ إلى مفهومِه  ـ  1 ؛ وإنّ  رافعاتِ الشرعي ةِ؛ تأسيًّا بالقوانين، لم يَضعْ تعريفًا للحُكمِ القضائيِ 
ُ
العام ؛ هو ما يَصدرُ من هيئةٍ قضائي ةٍ نظامُ الم

 مُُتصةٍ، مكتوبًا على صورةٍ مَُصوصةٍ، سواءٌ أكان مُنهيًا للخصومةِ، أم لا.

ى؛ إلا وَفقَ المنهجِ المرسوم.  الحكُمُ القضائيُّ ينُهي النزاعَ بين الخصومِ؛ فقهًا ونظامًا؛ لأن  الظاهرَ في الأحكامِ الصحةُ، ولا يَوزُ إعادةُ النظرِ في الدعو   ـ2
حكامِ محاكمِ الدرجة الأولى، في الجمُلة؛ فغايةُ ما في الأمرِ،  وأيضًا؛ لا يَصحُّ الاد عاءُ بأن  النظامَ يَضعُ حُج ي ةً قلقةً للأحكامِ؛ حينما جَو زَ الاعتراضَ على أ

 إذا كان النظرُ فيها لمصلحةٍ راجحةٍ؛ رُوعيتْ، وإلا فلا. 

لغيُر هنا ليس خصمًا حقيقةً الحكُمُ القضائيُّ يقَتصرُ على الخصومِ، ولا يتعد ى إلى غيرهِم؛ فقهًا ونظامًا، إلا إذا كانُ الغير يتأث ـرُ من نتيجةِ الحكُمِ. وا   ـ3
 )أصالةً أونيابةً(، ولا حُكمًا. 

 

(؛ 9متنوعةٌ، كما في المادة )( السبب في عدم إفرادها، مع أهميتها؛ لأنَّ الكلامَ على هذه الشروط؛ وَفقًا لنظام التنفيذ ولائحته؛ من جهة أن  السندات التنفيذية  247) 
الأحكام القضائية. أم ا الحكم القضائي لا يَصدر إلا في    فتحو ط في بيان الشروط؛ لأن بعضها قد يَصدر، أو ينُظ م خارج المملكة. فالكلام ـ كما ترى ـ ليس مَقصوراً على

ا  66،  41،  2دعوى صحيحة، ومُحر رة، هذا هو الأصل؛ وفقا لنظام المرافعات. انظر: المواد ) (. وأظنُّ ندورَ صدورِ حكم قضائي يخالف الشريعة الإسلامية مُالفةً صريُةً، ربم 
 تنفيذُه داخل المملكة.    يتُصور ذلك؛ إذا كان خارجَ المملكة، وأرُيدَ 

 ( من نظام التنفيذ. 9( المادة )248) 
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. 9/1( المادة )249) 
( من نظام المرافعات أن الحكم على نًظر الوقف، أو الولي، أو الوصي... واجبٌ رفعُه إلى 185/4( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. بينت المادة )9/7( المادة )250) 

قر رة نظاما. وانظر المادة محكمة الاستنئاف من قبل المحكمة التي أصدرته، إن لم يطلُبْ الاستئناف، أو طلب الاستنئاف أو التدقيق، ولم يقُ 
ُ
دة الم

ُ
د م مُذك رة اعتراض خلال الم

 ( من نظام المرافعات. 165)
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رافعات الشرعي ة؛ لأن ه  الحكُمُ القضائيُّ ينفُذُ ظاهراً وباطنًا، إلا إذا كان على خلافِ الحقيقةِ؛ فإن ه ينفُذُ ظاهراً، لا باطنًا، هذا فقهًا. وكذا في ن  ـ4
َ
ظامِ الم

 اعتدَّ بالاعتبارِ الدينِ ؛ خلافاً للقوانين.

 حرمةُ إلجاءِ أرباب الحقوقِ إلى تحصليها من طريقِ القضاء.ـ 5

نًا إلزامًا، ومُذيَّلا بال ـ6 ؛ إذا كان نهائيًّا ـ ما لم يَكُنْ مُعج لَ التنفيذ ـ ومُتضمِ   صيغةِ التنفيذي ة.يكونُ الحكُمُ القضائيُّ سندًا تنفيذيًًّ

 يوصي الباحثُ بـِ:ثانياا: التوصيات: 

رافعات الشرعي ة، تأصيلًا؛ ببيانِ المفهومِ، و ـ  1
ُ
الأركانِ، والشروطِ، والآثارِ،  إنجازُ دراسةٍ علمي ةٍ مُستقلةٍ برأسِها عن حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ  في نظامِ الم

 وتطبيقًا؛ بالاحتفاءِ بالمبادئ والقراراتِ القضائي ة.  

رافعاتِ الشرعي ة، ولائحتِه التنفيذي ة. ـ 2
ُ
 إعدادُ دراسةٍ مُصطلحي ة؛ لضبط مفهوم الحكُمِ القضائيِ  في نظامِ الم

رافعات؛ في الماد ةِ )ـ  3
ُ
على القاضي عند إصدارِ الأحكام القضائي ة؛ إعلامُ الخصوم بأنَّ الحكمَ لا يُُل لُ    ( مَفادُهُ: 164إضافةُ نصٍ  نظاميٍ  إلى نظامِ الم

 الحرامَ، ولا يُُر مُ الحلالَ؛ إذا بنَُ على أصلٍ كاذبٍ. 
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Abstract 

Effects of Judicial Judgment on Opponents in Islamic Jurisprudence and the Saudi Shar'i Law of 

Civil Procedures 

By: Dr. Mahmoud Alalwan 

         This research aims to answer the question : What are the effects of the judicial ruling on 

opponents in Islamic jurisprudence and the Saudi Law of Civil Procedures? In order to answer 

this question, The researcher adopted the descriptive approach, with investigation, and analysis. 

And reached a number of results: that the judgment ends the conflict between the opponents, and 

it is limited to them, and is not executed inwardly, even if it contradicts the truth, and it must be 

implemented; optionally or obligatory 

        Also; The system recognized the authority of the judicial ruling, and took into consideration 

religious considerations.  

        The researcher recommends preparing a study on the authority of the judicial ruling in the 

legal pleading system, and adding a legal text that requires the judge to inform the opponents that 

the ruling does not solve the forbidden, and does not prohibit the permissible. As for the research 

plan, It was divided into an introduction, a preface, four sections, and a conclusion. 

       Keywords: effects, judicial judgment, opponents, Islamic jurisprudence, Law of Civil 

Procedures. 
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 قائمةُ المصادر والمراجع:  

 القرآن الكريم.  

 (. عم ان: دار النفائس.1)ط نظري ةُ الحكُمِ القضائيِ  في الشريعة والقانون.هـ(. 1420أبو البصل، عبد الناصر، ) •
 الإسكندرية: مكتبة الوفا القانونية.  إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.م(. 2015أبو الوفا، أحمد، ) •
 (. الإسكندرية: منشأة المعارف. 13)ط المرافعات المدنية والتجارية.م(. 1980................ ) •
(، )مطبوع في موسوعة الحديث الشريف، بإشراف صالح آل الشيخ(، دار  4)ط  السنن. هـ(.  275أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستان، )ت •

 هـ. 1429السلام، الريًض، 
 دار الفكر العربي. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية.أبو زهرة، محمد.  •
الزحيلي(، دار الفكر المعاصر،  : محمد  )تحقيق  (. 2. )طكتاب أدب القاضيهـ(.  642الدم، شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الحموي، )ت  ابن أبي •

 هـ.1402بيروت، دار الفكر، دمشق، 
الخالق، ) • والباطن والأثر المترتب على ذلك.م(.  2018أحمد، عبد  الظاهر  الشريعة والقانون بطنطا. جامعة    نفوذ حكم الحاكم في  مجلة كلية 

 (. 4(. الجزء )33الأزهر. العدد )
 (. الريًض: دار الصميعي، ودار الحضارة. 1)ط الأصول الإجرائية للتنفيذ في الأموال والأنكحة والتركات. هـ(. 1440آل خنين، عبد الله، ) •
 (. الريًض: دار الصميعي، ودار الحضارة. 1. )طالحكُمُ القضائيُّ شروطهُُ وآدابهُُ وآثارهُهـ(.  1440..................... ) •
 (. الريًض: دار الصميعي، ودار الحضارة.1. )طشرح نظام التنفيذ السعوديهـ(.  1440.................... ) •
 (. الريًض: دار ابن فرحون. 5)ط الكاشف في شرح تظام المرافعات الشرعية.هـ(. 1433....................... ) •
 (. بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي. 1)ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.هـ(. 1399الألبان، محمد نًصر الدين، ) •
 . دار الفكر. العناية شرح الُداية هـ(. 786البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، )ت •
 (، دار الكتاب الإسلامي، بيروت. 2. )طالمنُتقى شرح الموط أهـ(. 474الباجي، سليمان بن خلف، )ت •
)ت   • إسماعيل،  بن  المختصرت(.  256البخاري، محمد  الصحيح  المسند  المكرمة،  1. )طالجامع  مكة  السنة،  بيت  السنة(،  بيت  )إشراف:   ،)

 هـ.1422
 (. القاهرة: الزهراء للإعلام العربي. 1)ط السلطة القضائية. م(. 1988البكر، محمد، ) •
 (. المدينة المنورة: دار الأوراق الثقافية.1. )ط أثر الخلاف على الحكم القضائيهـ(. 1436بنعلي، عبد الحميد، ) •
 هـ. 1440(، )تحقيق: شركة إثراء المتون(، شركة إثراء المتون، الريًض، 5. )طالروض المرُبعهـ(. 1051البهوتي، منصور بن يونس، )ت •
 عالم الكتب.شرح منتهى الإرادات، المسُم ى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. ............................ •
 هـ.1402دار الفكر، كشاف القناع عن متن الإقناع. ......................   •
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 هـ. 1433(، )تحقيق: عبد الله التركي(، مركز هجر للبحوث والدراسات، 1. )طالسنن الكبير(. 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، )ت •
(، )مطبوع في موسوعة الحديث الشريف، بإشراف صالح آل  4. )طالجامع المختصر من السننهـ(.  279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ) •

 هـ.1429الشيخ(، دار السلام، الريًض، 
 منشأة المعارف: الإسكندرية. النظرية العامة للقانون.م(. 1974تناغو، سمير، ) •
 هـ.1408(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)ط . الفتاوى الكبرى.(728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلبم، )ت  •
)جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي وابنه(، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،    مجموع الفتاوى.......................  •

 هـ.1425
 (. الريًض: دار التدمرية. 2. )طالتوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية هـ(. 1439الجبرين، نبيل، ) •
 ، دار الفكر، بيروت.أحكام القرآنهـ(. 370الجصاص، أبوبكر بن علي، )ت •
 (. تنوس: مكتبة الاستقامة. 2. )طالطريقة المرضية في الإجراءات الشرعيةجعيط، محمد العزيز.  •
(، )تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري(، اليمامة، دمشق، بيروت،  1. )طجامع الأمهات هـ(.  646ابن الحاجب، جمال الدين بن عمر، )ت •

 هـ.1419
 م. 1993(، )تحقيق: شعيب الأرنًؤوط(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2)ط الصحيح. هـ(. 354ابن حبان، محمد بن أحمد البستي، )ت •
 . )مطبوع مع كشاف القناع(.الإقناعهـ(. 968الحجاوي، موسى بن أحمد، )ت •
(، )أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد(، دار  1. )طفتح الباريهـ(.  852ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلان، )ت •

 هـ. 1434الرسالة العالمية، دمشق، 
 دار الفكر.  المحلى. هـ(. 456ابن حزم، علي بن أحمد، )ت  •
 . حاشية ابن عابدين  بوع مع مط. الأبصار الدر المختار في شرح تنويرهـ(. 1088تالحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحصن، ) •
 هـ. 1412(، دار الفكر، 3)ط مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. هـ(. 954الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، )ت •
 (. عم ان: الدار العلمي ة، ودار الثقافة 1)ط نظري ةُ حُج ي ة الحكُمِ القضائيِ  في الشريعة الإسلامي ة.م(. 2003الحمادي، حسن، ) •
 هـ. 1405(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)ط ئر.غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظاالحموي، أحمد بن محمد.  •
 . الريًض: مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج.أحكام المرافعات في الفقه الإسلاميهـ(. 1420الحميدان، حميدان، ) •
 بيروت: دار الجيل. فهمي الحسين(،  ب)تعري  (،1. )ط درر الحكام شرح مجلة الأحكام. هـ(1353حيدر، علي، )ت  •
 دار الفكر. . حاشية مختصر خليل هـ(، 1101الخرشي، محمد بن عبد الله بن علي، )ت •
 . الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نقض الأحكام القضائيةهـ(. 1427الخضيري، أحمد، ) •
 م. 2014(، )تحقيق: علي وافي(، دار نهضة مصر، القاهرة، 7)ط المقُد مة.هـ(. 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، )ت •
 هـ. 1424(، )تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1. )طالسننهـ(. 385الدارقطن، علي بن عمر، )ت •
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 . دار إحياء التراث العربي، بيروت. الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مجمع(.  1078)ت  داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده، •
 . مطبوع مع بلغة السالك للصاوي. الشرح الصغيرهـ(. 1201، أبو البركات أحمد بن محمد، )تالدردير •
 (. الريًض: مكتبة التوبة.  1. )ط المبسوط في أصو المرافعات الشرعيةهـ(. 1430الدرعان، عبد الله، ) •
(، )تحقيق: أحمد شاكر(، مكتبة  1. )ط إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامهـ(.  702ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد بن علي القشيري، )ت •

 هـ. 1418السنة، القاهرة، 
 (. الريًض: دار ابن الجوزي.1. )طالدعوى القضائية في الفقه الإسلاميهـ(. 1429الدقيلان، عدنًن، ) •
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1. )طالنظرية العامة للتنفيذم(. 2008دويدار، طلعت، ) •
 (. جدة: دار حافظ. 2. )طالوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية م(. 2015................ ) •
(، )تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت،  1)ط  العزيز شرح الوجيز.هـ(.  623الرافعي، عبد الكريم بن محمد، )ت •

 هـ.1417
 م.1995(، )تحقيق: ماجد الحموي(، دار ابن حزم، بيروت،  1)ط  بداية المجتهد ونهاية المقتصد.هـ(.  595ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، )ت •
 هـ. 1414منشورات المكتب الإسلامي، دمشق،  مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى.هـ(. 1243الرحيبان، مصطفى السيوطي، )ت •
 هـ. 1404)ط الأخيرة(، دار الفكر، بيروت،  . نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج  . هـ(1004، )تالرملي، شمس الدين محمد بن أحمد •
 . )تَريد: محمد الشوبري(، مطبوع مع أسنى المطالب. حاشية على أسنى المطالبهـ(. 957الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة، ) •
 (. دمشق: مكتبة دار البيان. 1. )طوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية م(. 1982الزحيلي، محمد، ) •
 (. دمشق: دار القلم. 2. )طالمدخل الفقهي العامم(. 2004الزرقا، مصطفى، ) •
 هـ. 1414(، دار الكتبي، 1. )طالبحر المحيطهـ(. 762الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، )ت •
 هـ. 1405(، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، 2. )طالمنثور في القواعد الفقهية...................... •
 . دار الكتاب الإسلامي، بيروت. أسنى المطالب شرح روض الطالب هـ(.  926تلأنصاري، أبو يُيى زكريً بن محمد بن أحمد، )ازكريً  •
 دار الكتاب الإسلامي، بيروت. . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقهـ(. 762)الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،   •
 . دار المعارف. الفتاوىهـ(. 756السبكي، تقي الدين بن عبد الكافي، )ت •
 هـ. 1409دار المعرفة، بيروت،  . المبسوطهـ(. 483ت) السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،  •
 ـ رسالة ماجستير. جامعة الخليل. فلسطين. آثارُ الحكُمِ القضائي ـ دراسةٌ فقهي ةٌ قانوني ةٌ هـ(. 1438سكافي، إهاب، ) •
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.3. )ط الوسيط في شرح القانون المدنيم(. 2011السنهوري، عبد الرزاق، ) •
 . الكويت: جامعة الكويت.قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتيم(. 1974سيف، رمزي، ) •
)تحقيق: حميد لحمر(، دار الغرب الإسلامي،    عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. هـ(.  616ابن شاس، جلال الدين عبد الله بن نجم، )ت •

 بيروت.
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 . )مطبوع مع الفروق للقرافي(. أنوار البروقهـ(. 723ابن الشاط، قاسم بن عبد الله، )ت •
 .م2003(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2. )ط الموافقاتهـ(. 790أبواسحاق إبراهيم بن موسى، )تالشاطبي،  •
 هـ.1410. دار المعرفة، بيروت، (. الأمهـ204الشافعي، محمد بن إدريس، )ت •
 هـ. 1415(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1. )طمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (.هـ977الشربين، محمد بن محمد الخطيب، )ت •
 . مطبوع مع درر الحكام لمنلا خسرو. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكامهـ(. 1069الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي الوفائي، )ت  •
 . مطبوع مع تبيين الحقائق للزيلعي. حاشية على تبيين الحقائقهـ(. 947الشلبي، أحمد بن يونس، )ت •
 هـ. 1413(، دار الحديث، 1. )طنيل الأوطار  هـ(.1250الشوكان، محمد بن علي، )ت •
 هـ. 1411(. دار الفكر، بيروت، الفتاوى الُندية المعروفة )بالفتاوى العالمكيريةهـ(، وجماعة من علماء الهند. 725الشيخ نظام، )ت •
دار    .لدردير(ل(. بلغة السالك لأقرب المسالك )حاشية الصاوي على الشرح الصغير هـ1241)ت  ،الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي •

 المعارف، مصر.  
 . الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةم(. 2011صاوي، أحمد، ) •
 . دار الحديث. . سبل السلامهـ(1182)، الصنعان، محمد بن إسماعيل •
 هـ. 1399(، دار المعرفة، 1. )طشرح معاني الآثارهـ(. 331الطحاوي، أحمد بن محمد، )ت  •
 هـ. 1412. دار الكتب العلمية، بيروت، رد المحُتار على الدر المخُتار هـ(. 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، )ت •
 . دار المعرفة، بيروت.العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.................. •
(، )تحقيق عبد المعطي قلعجي(، دار قتيبة، دمشق، وبيروت، ودار الوعي، حلب،  1. )طالًستذكارهـ(.  463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، )ت  •

 هـ. 1414والقاهرة، 
 دار الكتب العلمية، بيروت.(. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هـ660ابن عبد السلام، عزالدين عبد العزيز، )ت •
 (، دار الكتب العلمية، بيروت. 1)ط أحكام القرآن. هـ(. 543ابن العربي، محمد بن عبد الله، )ت •
 دار المعرفة، بيروت.  .مالك (. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمامهـ1299عليش، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت •
 هـ.  1409دار الفكر، بيروت،  . منح الجليل شرح مختصر خليل..................... •
 دار إحياء الكتب العربية. حاشيته على شرح المحلي على المنهاج،هـ(. 957عميرة، شهاب الدين أحمد البرلسي، ) •
(، )تحقيق: أحمد المزيدي(، دار الكتب العلمية،  1)ط  الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي.هـ(.  505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، )ت •

 هـ. 1425بيروت، 
 هـ. 1399. )تحقيق: عبد السلام هارون(. دار الفكر، معجم مقاييس اللغةهـ(. 395ابن فارس، أبو الحسين بن أحمد، )ت  •
 (. بيروت: الدار الجامعية. 1)ط  المدخل للعلوم القانونية.م(. 1988فرج، توفيق حسن، ) •



  2221 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /يناير 1443) جمادى الأولى  2223 – 2172(، ص ص 4(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 عبد الرحمن العلوان  محمودد.

 

اليعمري، )ت • الدين محمد  إبراهيم بن شمس  الوفا  أبو  الدين  العلمية، بيروت،  1. )ط تبصرة الحكامهـ(.  799ابن فرحون، برهان  الكتب  (، دار 
 هـ.1406

 (. جدة: تِامة. 1. )تحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان ومحمد علي(. )طمجل ة الأحكام الشرعيةهـ(. 1401القاري، أحمد، ) •
(، لسنة  11وتعديلاته، والقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )  1959(، لسنة  31، رقم )قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني •

 م.2016
 هـ.  1405(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1)ط  .المغُنيهـ(. 620ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، )ت •
 (. مصر: مطبعة النهضة. 2. )طالأصول القضائية في المرافعات الشرعيةم(. 1925قراعة، علي، ) •
(، )تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة(،  2. )طالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامهـ(.  684قرافي، أحمد بن إدريس، )ت •

 م. 1995دار البشائر، بيروت، 
 م. 1994(، )تحقيق: محمد أبو خبزة(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1)ط الذخيرة.................... •
 هـ. 1423. )عناية: هشام البخاري(، عالم الكتب، الريًض، الجامع لأحكام القرآنهـ(. 671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت •
 . عم ان: دار الثقافة. أصول التنفيذهـ(. 1431القضاة، مفلح، ) •
 هـ.1411(، دار الكتب العلمية، بيروت،  1)ط إعلام الموقعين عن رب  العالمين. هـ(. 751قيم، محمد بن أبي بكر، )ت •
 هـ. 1406(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2. )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ(. 587الكاسان، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، )ت •
 هـ.  1420(، )تحقيق سامي السلامة(، دار طيبة، الريًض،  1. )ط تفسير القرآن العظيمهـ(.  774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، )ت •
أطروحة دكتوراه. جامعةُ العلوم الإسلامي ة    آثارُ اصدارِ الحكُمِ القضائيِ  وَفقَ قانون أصول المحُاكمات المدني ة الأردني .م(.  2014الكيالي، ابتسام، ) •

 العالمي ة. 
 الإسكندرية: منشأة المعارف. المدخل إلى القانون. م(. 1971كيرة، حسن، ) •
 . 1439/ 20/2(، تاريخ 526، رقم )اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ •
 هـ. 1435/ 5/ 19(، تاريخ  39933، رقم )اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية •
(، )تحقيق: عبد الكريم الجندي(، دار الكتب العلمية،  1)ط  المحيط البرهاني في الفقه النعماني.هـ(.  616ابن مازة، برهان الدين محمود بن أحمد، )ت •

 هـ. 1424بيروت، 
 هـ(. الأحكام السلطانية والولايًت الدينية. دار الكتب العلمية، بيروت.   450الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب، )ت  •
 م.  1994(، )تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، )طالحاوي الكبير.................. •
 . مجلة الأحكام العدلية •
 . الريًض: معهد الإدارة العامة. الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديدهـ(. 1334مُلوف، أحمد، ) •
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   الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.   الإنصاف في معرفة الراجح منهـ(.  885المرداوي، أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان، )ت •
 دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

 (. الريًض. 1. )طالمبادئ والقراراتهـ(. 1438العدل، ) مركز البحوث بوازة •
 . القاهرة: دار الفكر العربي. أصول المرافعاتم(.  1978مسلم، أحمد، ) •
الَحج اج، )ت • الريًض،  2. )طالمسند الصحيحهـ(.  261مسلم، مسلم بن  السلام،  الشؤون الإسلامية والأوقاف(، دار  (، )من إصدارات وزارة 

 هـ.1421
 . (30. مَجل ة العدل. وزارة العدل السعودي ة. العدد )نفوذُ الحكُمِ القضائيِ  في الفقه الإسلاميهـ(. 1427الملا، عبد الله، ) •
(، )تحقيق: صغير أحمد حنيف(، مكتبة الفرقان، عجمان، مكتبة مكة الثقافية،  2. )طالإجِاعهـ(. 318ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، )ت •

 هـ.1420رأس الخيمة، 
 دار إحياء الكتب العربية، بيروت. .درر الحكام في شرح غرر الأحكامهـ(. 885)ت  ، منلا خسرو، محمد بن فراموز •
 . دار الكتب العلمية، بيروت. التاج والإكليل لمختصر خليل هـ(. 897المواق، محمد بن يوسف، )ت •
 م. 1999(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1. )طالأشباه والنظائر هـ(. 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )ت  •
 (، دار الكتاب الإسلامي، بيروت. 2)ط  البحر الرائق شرح كنز الدقائق..............  •
 ه ـ1435/ 1/ 22(، تاريخ 2، رقم )م/نظام الإجراءات الجزائية •
 هـ. 1412/ 8/ 27(، تاريخ 90، رقم )أ/ النظام الأساسي للحكم •
 هـ. 1433/ 24/5(، تاريخ 34، رقم )م/ نظام التحكيم •
 هـ. 1433/ 13/8(، تاريخ 53، رقم )م/  نظام التنفيذ •
 هـ. 1428/ 9/ 19(، تاريخ 78، رقم )م/ نظام القضاء •
 هـ. 1435/ 1/ 22(، تاريخ 1، رقم )م/نظام المرافعات الشرعية •
 هـ. 1435/ 1/ 22(، تاريخ 3، رقم )م/نظام المرافعات أمام ديوان المظالم  •
 هـ. 1428/ 9/ 19(، تاريخ 78، رقم )م/نظام ديوان المظالم •
بن شرف، )ت • الطالبينهـ(.  676النووي، يُيى  الريًض،  روضة  الكتب،  دار عالم  الموجود وعلي معوض(،  عبد  عادل  . )ط خاصة(، )تحقيق: 

 ه. 1423
 هـ. 1349(، المطبعة المصرية بالأزهر، 1. )طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج........................ •
 (، دار الفكر، بيروت.  1طشرح فتح القدير. )هـ(. 861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، )ت •
 : دار الجامعة الجديدة. مبدأ التقاضي على درجتين. الإسكندريةم(. 2009هندي، أحمد، ) •
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.   (،1ط. )تحفة المحتاج شرح المنهاجهـ(. 974تالهيتمي، شهاب الدين أبو العباس بن محمد بن حجر، ) •
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 . الكويت. الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية.  •
 (. عم ان: دار النفائس. 1. )طحُج يةُ الحكُمِ القضائيِ  بين الشريعة الإسلامي ة والقوانين والوضعي ةهـ(. 1436يًسين، محمد، ) •
 . )ط خاصة(. الريًض: دار عالم الكتب. نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةهـ(.  1423............... ) •

 

 


